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 مقدمة:ال -

مصدر للحياة ورمزا للحضارة من حيث توفرها على أهم مورد وهو  لطالما كانت الثروة الغابية   

الماء بالإضافة إلى  الأشجار بكل أنواعها كمصدر للرزق أكلا وتجارة ولذلك كان الاهتمام بها 

أمرا ضروريا لدى كل شعوب العالم وخاصة الجزائر وذلك لتوفرها على نسبة كبيرة من 

من مساحتها وهي نسبة كبيرة مقارنة بباقي دول العالم  11/100المساحات الغابية أي ما يعادل 

وخاصة الدول العربية وهو ما يتيح لها الإستفادة أكثر من هذه الثروة وهو ما جعلها تولي لها أهمية 

بالغة من أجل إستغلالها أيما إستغلال والمحافظة عليها وللغوص في هذا الموضوع ومعرفة مدى 

في موضوعنا هذا تسليط الضوء على  ارتأينادى المشرع الجزائري الإهتمام بالأملاك الغابية ل

التنظيم القانوني للأملاك الغابية في تشريعنا الجزائري محاولين الإحاطة بالموضوع وتعرف أكثر 

 .على كيفية تنظيم المشرع لهذه الأملاك والوسائل المستعملة في ذلك 

 :أهمية الموضوع،-

تكمن أهمية الموضوع في جانبين أولاهما علمي وهو ما سيثري البحث فيه، لقيمة المعلومات   

التي تعود بالإيجاب على الكسب العلمي ، أما الثاني فعملي وما سيقدمه البحث للرقي بإستثمارنا 

 بالبحث في مجال الأملاك الغابية .

 أسباب إختيار الموضوع:-

من خلال جانبين الأول ذاتي ويكمن في الرغبة الملحة موضوع لهذا ال اختيارناأسباب  ترجع

لدراسة مثل هذه الأنواع من الأملاك التي يغفل عنها الكثيرون خاصة في المنطقة التي نسكن فيها، 

أما الثاني فموضوعي ويكمن في مدى معرفة حدود ونطاق السياج القانوني الذي رسمه المشرع 

  الجزائري لحماية هذه الممتلكات

 

 

 

 



 

 

 أهداف الدراسة :-

أما عن الهدف من دراستنا لهذا الموضوع فنطمح من خلالها لتسليط الضوء على هذا المجال 

ء لنظيف دراستنا لما تم تقديمه من دراسات سابقة محاولين تطوير ما إستطعنا من ذلك وإثرا

 في ما يلي: هذا الموضوع، ويكمن ذلكالجانب المعرفي عن 

  الغابية بالأملاكالمشرع الجزائري  اهتماممعرفة مدى 

  معرفة ما نقص تقنينه في هذا المجال 

   معرفة الجهة التي خولها المشرع الجزائري مهمة التنظيم والحماية معا 

  محاولة الوقوف على الدور الذيب تلعبه الأملاك الغابية في الحفاظ على الإقتصاد الوطني

 تشجيع هذا النوع من الممتلكات  خاصة في الوقت الذي إتجهت فيه الدولة إلى

 الدراسات السابقة:-

المجال وهو ما إما زادنا إلحاحا لدراسة هذا الموضوع هو عدم وجود أية دراسة سابقة في هذا 

شكل لنا أكبر عائق في البحث عن المعلومات من ندرة المراجع أو بالأحرى تقريبا إنعدامها إلاما 

بسيطة في بعض المقالات أو المذكرات وذلك كما قلنا ما زاد من مهمتنا في  كان قانونا أو إلتفاتة

 البحث في هذا الموضوع .

 الإشكالية :-

 قصد التعرض للموضوع والإحاطة بجميع جوانبه سنحاول الإجابة على الإشكال التالي:

  ؟في تنظيم الأملاك الغابية المشرع الجزائريأي مدى وفق إلى   

 لية:الإشكال التساؤلات التاندرج ضمن وت

 ؟ في الجزائر ما المقصود بالأملاك الغابية

 ما هي الجهة التي خولها المشرع الجزائري ذلك؟ 

 

 



 

 

 المنهج المتبع:-

السرد لشرح القوانين بالإضافة إلى وللإستعانة على ذلك إتبعنا في دراسة موضوعنا هذا طريقة  

 ببعض التحليل لقراءة النصوص القانونية . تعانةالإس

ين لمبحثين يتفرع عنهما ولقد تبعنا في هذه الدراسة الخطة التالية والمقسمة لفصلين مقسم           

 مطلبين ، وذلك كما هو مبين في الخطة التالية:

 الخطة:

 أ مقدمة

 06 في الجزائر. الفصل الأول :الإطار المفاهيمي لنظام الأملاك الغابية

 07 المبحث الأول:مفهوم الأملاك الغابية في التشريع الجزائري.

 07 المطلب الأول:تعريف الأملاك الغابية في التشريع الجزائري

 10 المطلب الثاني:مميزات وأنواع الأملاك الغابية في التشريع الجزائري

 16 ة في الجزائر.المبحث الثاني: التطور التاريخي لتشريع الأملاك الغابي

 16 المطلب الأول: تطور نظام الأملاك الغابية قبل الإستقلال

 17 المطلب الثاني: تطور نظام الأملاك الغابية بعد الإستقلال

 22 الفصل الثاني: النظام القانوني للأملاك الغابية في الجزائر

 23 المبحث الأول :الهياكل المسيرة للأملاك الغابية في الجزائر

 23 المطلب الأول : المديرية العامة للغابات

 25 المطلب الثاني :محافظة الغابات

 40 المبحث الثاني : الحماية القانونية للأملاك الغابية في الجزائر والمنازعات الناجمة عنها

 40 المطلب الأول : الحماية القانونية للأملاك الغابية في الجزائر .

 47 المطلب الثاني : منازعات الأملاك الغابية

 62 خاتمة

 

 



 
 .الجزائري التشریع في الغابیة للأملاك المفاھیمي الإطار:  الأول الفصل                               

 

 
5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الأول

الإطار المفاھیمي للأملاك الغابیة في التشریع 

  .الجزائري
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  .الإطار المفاھیمي للأملاك الغابیة في التشریع الجزائري: الفصل الأول 

إن البحث في الأملاك الغابیة في الجزائر یتطلب الرجوع بلمحة  في تاریخھا لكي یدرك          

 اھتمامایثبتھ التاریخ حیث عرفت الغابة ومنذ كل العصور الغابرة  مدى عراقتھا وقدمھا وذلك ما

كبیرا من طرف البشر كونھا مصدرا للرزق والظل والترفیھ عن النفس ومكانا للإستقرار 

السكانیة وذلك مذ وجد البشر على سطح الأرض مرورا بكل العصور حتى عصرنا  والتجمعات

ھذا وما الجزائر إلا إحدى الدول التي عرفت ھذا التطور في إھتمامھا بالغابة وذلك ما سندركھ في 

  .المفاھیمي للأملاك الغابیة في الجزائر الإطارالفصل الذي یبین  ھذا
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  .الأملاك الغابیة في التشریع الجزائريمفھوم  :لأولالمبحث ا

تعتبر كما أسلفنا الغابة من أھم الثروات لذلك إھتم بھا المشرع الجزائري وحاول الإستفادة         

یحدد ماھیتھا ولذلك راح ساعیا لإیجاد معنى لھا وتعریفھا  أنمنھا وذلك بتقنینھا ولكن لیس قبل 

  ھذا المبحث ولنعرف رأیھ فیھا تتبعناه في 

  .تعریف الأملاك الغابیة في التشریع الجزائري :المطلب الأول 

إن الحدیث عن المقصود بالملكیة الغابیة بصفة عامة یقودنا إلى البحث أولا في بعض         

ومفاھیم حسب القوانین وحتى الشرائع الأخرى في الدول  تعریفاتالعمومیات المتعلقة بھا من 

،حیث یندرج تحت مصطلح الملكیة الغابیة جملة من المفاھیم التي یجب أن كالتشریع الفرنسي 

تضبط أولا فالملكیة الغابیة ینضوي تحتھا مجموعة من المصطلحات العامة سنتطرق لبعضھا فیما 

  : )1( یأتي

  : تعریف الغابة لغة -

  .جھة و تغطیھا الأشجار من كل أو غابات والغابة مساحة شاسعة تكتنفھا أھي جمع غاب 

ً أما  -   : إصطلاحا

فقد عرفت الغابة عدة تعریفات نذكر منھا أنھا فضاء مختلف التضاریس من جبال وسھول أو        

منخفضات تتضمن الأشجار أساسا والشجیرات والأعشاب والطحالب والفطریات وتختلف 

وموارد  اعوالارتفالأشجار في كثافتھا وحجمھا ونوعھا حسب المناخ أو التربة وخطوط العرض 

  .الماء 

بھا أنواع من  ،)2(أر 50أما دولیا فقد عرفت الغابة على أنھا إقلیم یحتل مساحة لا تقل عن  -

    20 یزید عن خمسة أمتار عند مرحلة النضج ومتوسط عمرھا لا یقل ارتفاعالأشجارقد تصل إلى 

                                                             
  .49، ص2013جامعة بسكرة، حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق،  )1(
،المحدد لقواعد مسح الأراضي  2000ماي 24،المؤرخ في  115-2000المرسوم التنفیذي رقم ، المتضمنة 40الجریدة الرسمیة الجزائریة،، العدد) 2(

 .الغابیة 
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أن  اعتبارالتعریف الأسبق والأنسب للغابة على  بأنھالتعریف السابق،  أعتبرھذا وھناك من         

معظم التشریعات الوضعیة لم تعط تعریفا واضحا ودقیقا للغابة لا في النصوص التشریعیة ولا 

القضائي الأمر الذي أدى إلى ترك ھامش كبیر للتقدیر  الاجتھادالتنظیمیة وھو حتى على مستوى 

  .في تحدید مفھوم الغابة 

أما في الجزائر فقد خضع تعریف الغابة إلى تغیرات وتطورات عدة إذ لم یستقر ھذا           

إلى غایة المرسوم التنفیذي رقم  84/12الأخیر على معنى واحد وذلك منذ صدور القانون رقم 

   .)(الخاص بالتوجیھ العقاري 90/30المتعلق بمسح الأراضي مرورا بالقانون قم  2000/115

للغابات مفھوم خاص في التشریع الجزائري ، بحیث لا یعتبر ھذا الأخیر كل غطاء نباتي           

غابة كما لا تشكل في نظره كل الشجار غابة فمثلا لا تعتبر بساتین الزیتون والنخیل غابات لأن 

جیة رغم أنھا عند عامة الناس تسمى غابة نخیل اھذه الأشجار لا تدخل ضمن الأصناف الحر

  .ونوغابة زیت

 84/12من القانون  9و8إعتمد المشرع الجزائري في تعریف الغابات ، من خلال المادتین  ولقد 

بحیث عرفت .)(المتضمن النظام العام للغابات على معیارین تقنیین ھما معیار العدد ومعیار النضج

جمعات غابیة جمیع الأراضي المغطاة بأنواع غابیة على شكل ت:"المادة الثامنة منھ الغابات بأنھا

اضطر المشرع إلى ) تجمعات غابیة في حالة عادیة ( ونظرا لغموض عبارة "في حالة عادیة

یقصد بالتجمعات الغابیة في حالة عادیة :" توضیحھا من خلال المادة التاسعة التي نصت على أنھ 

  :كل تجمع یحتوي على الأقل على 

  في المناطق الجافة وشبھ الجافة ، شجرة في الھكتار الواحد في حالة نضج) 100(مائة  -

  .)("شجرة في الھكتار الواحد في حالة نضج في المناطق الرطبة وشبھ الرطبة ) 300( ثلاثمائة -

  

                                                             
)(  یونیو سنة 23، الموافق ل 1404ضان عام رم 23المؤرخ في  12-84القانون رقم المتضمنة ،1984لسنة  ،31الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد

 .،المتعلق بالنظام العام للغابات  1984
)(  07، ص2004وأحدث الأحكام، دار ھومھ، الجزائر، الجدیدة عمر حمدي باشا، الأملاك الوطنیة في ضوء التعدیلات.  
) (9، ص:نفس المرجع. 
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ن سبب ذكر الغابات في أن ملذلك ویك 90/25ھذا ولقد تطرق أیضا قانون التوجیھ العقاري رقم     

التقني للأملاك العقاریة وعلى ھذا الأساس عرفتھا ھذا الأخیر أدرج الأراضي الغابیة ضمن القوام 

شجرة في  300كل أرض تغطیھا غابة في شكل نباتات تفوق كثافتھا :" منھ بأنھا  13المادة 

شجرة في الھكتار الواحد في المنطقة  100بھ الرطبة ، و في المنطقة الرطبة و الھكتار الواحد

"           ھكتارات متصلة  10لكلیة إلى ما فوق القاحلة وشبھ القاحلة على أن تمتد مساحتھا ا

 أعتمدھاالملاحظ في نص ھذه المادة أن المشرع أخذ في تعریف الغابات بنفس المعاییر التقنیة التي 

في القانون المتضمن النظام العام للغابات ، إلا أنھ أضاف معیارا أخرا یكتسي أھمیة بالغة  ویتمثل 

  . )( ھكتارات 10لى ما فوق المساحة الكلیة إ امتدادفي 

المتعلق بتحدید قواعد إعداد مسح الأراضي الغابیة  2000/115 :مرسوم التنفیذي رقمأما  عن ال   

تتشكل من غابة  إحراجكل أرض تغطیھا :" الغابات بأنھا  ابعة منھ فقد عرفت المادة الر الوطنیة 

 10على مساحة تفوق عشرة  بفعل التشجیر أو إعادة التشجیر إما أو أكثر إما في حالتھا الطبیعیة و

   :  ھكتارات متصلة وتشمل على الأقل على ما یأتي

  . شجرة في الھكتار الواحد في حالة نضج في المنطقة القاحلة وشبھ القاحلة  100مائة  -

       ".الرطبة  شجرة في الھكتار الواحد في حالة نضج في المنطقة الرطبة وشبھ) 300(ثلاث مائة  -

یظھر من خلال القراءة الأولى لنص المادة الرابعة السالفة الذكر ، أن التعریف الذي تضمنتھ 

یعتریھ بعض الغموض مما یصعب فھمھ ویعود السبب في ذلك إلى الترجمة إذ بعد الرجوع إلى 

الغابة ھي كل " : النص باللغة الفرنسیة تبین بأن الترجمة الصحیحة قد تكون على النحو التالي 

في حالتھا  أرض یغطیھا تجمع غابي متكون من صنف أو عدة أصناف حراجیة سواء كانت

ھكتارات متصلة  ناتجة عن عملیة التشجیر أو إعادة التشجیر على مساحة تفوق عشرة الطبیعیة أو

  ..)( ....."وتحتوي على 

                                                             
)( ینة، آسیا حمیدوش، طرق إكتساب الملكیة العقاریة الخاصة للدولة على ضوء قانون الأملاك الوطنیة، كلیة الحقوق، مذكرة  ماجستیر، جامعة قسنط

 .56، ص2010
)(19عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص. 
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المشرع الجزائري قد وضع لتعریف الخلاصة من كل ذلك ومن خلال كل النصوص القانونیة أن و 

   :الغابات الأملاك الغابیة ثلاث معاییر للتعرف علیھا وھي 

   –نضج أي مدى نضج الأشجار ا.أي عدد الأشجار في الھكتار ) الكثافة ( العدد -

  كتارات أو الھكتار كوحدة للقیاس المساحة أي عدد الھ

تعریف الأملاك الغابیة بأنھا عدد من إذا ما یتضح من خلال كل ذلك أن المشرع قد حاول   

 الھكتارات تغطیھا أعداد من الأشجار الناضجة بكثافة محددة وتوزیع متساوي على حسب كل

  .)(نطقة وخصوصیاتھام

ونشیر إلى أنھ ھنا وعموما في صحراء الجزائر خصوصا في المناطق الجنوبیة كولایات ورقلة 

المجاورة یسود النوع الثالث من أنواع الغابات وھو الغابات والوادي وكذا كل الولایات الجنوبیة 

والتكوینات الغابیة الأخرى المخصصة لحمایة الغابات النادرة أما باقي الأصناف فتوجد بصورة 

 .أكبر على مستوى ولایات الشمال والشرق والغرب وخصوصا المناطق الجبلیة المغطاة بالغابات

 وكیف عرفھا والآن  الجزائري في الغابات وكذا الأملاك الغابیةوبعدما عرفنا رأي المشرع  والآن

   .)(سنمر إلى ممیزاتھا وأنواعھا وكیفیة تقسیم المشرع لھا حسب تعریفاتھا 

  . ممیزات وأنواع الأملاك الغابیة في التشریع الجزائري:المطلب الثاني  -

  .الأملاك الغابیة في التشریع الجزائريسنحاول في ھذا المطلب التعرف لممیزات وأنواع         

  : ممیزات الأملاك الغابیة في التشریع الجزائري: أولاً  - 1

ھائل ال جد ممتازة وذلك بالنظر إلى الكم الأملاك الغابیة لدى المشرع الجزائري بمكانة تحضي  

المنظمة لھا وكذلك من خلال الحمایة القانونیة التي أولاھا لھا حیث جعلھا تمیز عن  القوانینمن 

ولا أدل على ذلك من المیزتین  استغلال الأخرى بأن خصھا بقواعد تسییر و الأملاكالعدید من 

  :االلتین أعطاھما المشرع لھا وھم

                                                             
) ( ،22ابق،صطنیة في ظل التعدیلات الجدیدة وأحدث الأحكام، مرجع سالأملاك الوعمر حمدي باشا. 
) (06، ص30/09/2009:، لیوم09العربي میاد، ملاحظات حول القانون المنظم لحفظ الغابات، مجلة العلم، العدد. 
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من القانون 12قت لذلك المادة حیث تطر: الاقتصادیةالأملاك الغابیة الوطنیة جزء من الملاك -1 

الأملاك الغابیة  واعتبرتالمتضمن النظام العام للغابات ، 1984جوان 23المؤرخ في  84/12

التابعة للدولة أو الجماعات المحلیة  وذلك نظرا لكون  الاقتصادیةالوطنیة جزء من الأملاك 

خزینة الدولة وقد أكدت ھذا ل ومدا خیلالغابات تظم إنتاجا یعتبر سلعة تباع ویرجى منھا ربحا 

الموارد الغابیة  باستغلالیرخص :" بقولھا  90/30من قانون الأملاك الوطنیة  78الطرح المادة 

الغابي ، في إطار القوانین والتنظیمات الساري  المالالأراضي الغابیة أو ذات  استعمالوحقوق 

مالیة ینظم  مدا خیلى ذلك لتب عمفعولھا على الثروة الغابیة الوطنیة وحمایة الطبیعة ، وتتر

  . )("تخصیصھا طبقا للتشریع المعمول بھ 

من القانون المتضمن  14حیث تنص المادة  :الأملاك الغابیة الوطنیة غیر قابلة للتصرف -2  

  ".الأملاك الغابیة الوطنیة غیر قابلة للتصرف والتقادم والحجز: "النظام العام للغابات على أنھ 

من الدستور  17الأخیرة میزتھا كونھا من الأملاك المنصوص علیھا  في المادة  وتستمد ھذه 

  والخاضعة لقاعدة عدم التصرف المطلقة ، وكذلك كونھا من الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة ،

من قانون الأملاك الوطنیة والتي تطبق علیھا قاعدة عدم التصرف الواردة في  15طبقا للمادة 

  .بعة من نفس القانون المادة الرا

إن ھاتین المیزتین جعلتا من الأملاك الغابیة محصنة بحصنین قانونیین أحاطھا بھما المشرع   

الجزائري من خلال وضع قاعدة عدم التصرف وجعلھا من الاقتصاد الوطني وھذا ما جعلھا بعیدة 

  .)(جلھعن كل تصرف یؤدي بھا إلى الزوال أو یغیر الھدف العام الذي وضعت من أ

  وما ھذا  الاھتمام إلا دلیل على ذلك لأن الأملاك الغابیة لطالما كانت مصدر دخل لاقتصاد الوطن 

  وذلك من خلال الثروات التي تجنى منھا من أخشاب وثمار وما تدره عن طریق السیاحة في 

الغابات الطبیعیة  وكذلك المساحات الخضراء التي تشكل مراعي تؤجر وتحسب كمناطق للراحة 

والاستمتاع بجمال الطبیعة أما فیما یخص الحدائق العامة كحدیقة التجارب بالحامة ما ھي إلا خیر 
                                                             

) (09العربي میاد، مرجع سابق، ص. 
) ( 33العام للغابات، المادة،المتعلق بالنظام  1984یونیو 23،المؤرخ في  12-84القانون رقم ، 1984، لسنة 31الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد. 
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 دلیل على التجارب الغابیة في الوطن ، فمثلا میزة عدم التصرف تجعل من مثل ھذه الغابات في

  .مأمن من الفساد جراء بعض التصرفات التي تضر بھا وتغیر من ھدفھا 

ھذا عن میزات الأملاك الغابیة ، أما عن أنواعھا فلقد راح المشرع یوجد لھذه الأخیر       

تصنیفات عبر عدة مراحل ومن خلال عدة مفاھیم كل واحدة منھا تصب في نفس المعنى ونفس 

  .تطرقنا لھ في ھذا المطلب الغرض ولنعرف بالمزید عن ذلك 

1 -  ً   :أنواع الأملاك الغابیة : ثانیا

إن مما جعل المشرع الجزائري یھتم بالأملاك الغابیة وما تشكلھ الغابات في الجزائر ھو        

تنوعھا وتعددھا وھو ما ینعكس بالإیجاب على ما تنتجھ وما یمكن أن تفید بھ وتعود بھ كما قلنا 

ولأنھ من خاصیتھا على الاقتصاد الوطني ،ولذلك راح یسعى وراء تنظیمھا بنصوص قانونیة ففي 

 1984یونیو سنة  23الموافق ل  1404رمضان عام  23الصادر في  84/12قانون رقم ال

والمتضمن النظام العام للغابات وھو ما یسمى كذلك بھذا الاسم ، صنف المشرع الغابات إلى ثلاثة 

  : )(أصناف وھي

  .الغابات  - 1

 .الأراضي ذات الطابع الغابي  - 2

 .التكوینات الغابیة الأخرى  - 3

منھ بأنھا جمیع  8ھذه أللأصناف في نفس القانون فقد عرف الغابات في المادة لقد عرف المشرع 

  . )(الأراضي المغطاة بأنواع غابیة على  شكل تجمعات غابیة في حالة عادیة

  :ویقصد كذلك بالتجمعات الغابیة في حالة عادیة كل تجمع یحتوي على الأقل على  

  .حالة نضج في المناطق الجافة وشبھ الجافة شجرة في الھكتار الواحد في ) 100(مائة  -

  .شجرة في الھكتار الواحد في حالة نضج  في المناطق الرطبة وشبھ الرطبة ) 300(ثلاث مائة  -

                                                             
) ( ،99،ص2001أعمر یحیاوي، نظریة الأموال العامة والأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، دار ھومھ، الجزائر. 
) (101نفس المرجع، ص 
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 84/12منھ أي القانون  10أما فیما یخص الأراضي ذات الطابع الغابي فقد ذكرھا في المادة   

ابیة ناتجة عن تدھور الغابة والتي لا تستجیب بأنھا جمیع الأراضي المغطاة بالمشاجر وأنواع غ

  . 84/12للشروط المحددة في التعریفات السابقة من القانون 

  .مالھا الأفضل على إقامة غابة بھاكذلك جمیع الأراضي التي لأسباب بیئویة واقتصادیة یرتكز استع

شكل أشجار المكونة بأنھا كل النباتات على  11أما التكوینات الغابیة فقد عرفھا في المادة  

  .لتجمعات أشجار وشرائط و مصدات للریاح وحواجز مھما كانت حالتھا 

المؤرخ  06-07ھذا في ما یخص الأنواع التي ذكرھا في ھذا القانون ،أما ما تكلم عنھ القانون رقم  

فھو ما أصطلح علیھ المشرع في ھذا القانون بالمساحات الخضراء والتي  2007مایو  13في 

  :)(ضمنھا تدخل 

وھي مؤسسة تظم مجموعة من النباتات الحیة لغرض المحافظة علیھا والبحث : الحدیقة النباتیة -

العلمي ولغرض التعلیم وتكون كھدف أ مختبر للمؤسسات المھتمة بھذا المجال كالجامعات 

  .والمعاھد الفلاحیة 

والمستشفیات والمناطق الصناعیة وتتكون من مجموع حدائق الأحیاء : الحدیقة الجماعیة  -

  .وحدائق الفنادق والأماكن الھامة 

وتتكون من النباتات التزینیة كالأشجار التزینیة التي تسیج أسوار الفنادق :الحدیقة التزینیة -

  .والساحات العامة 

  لطبیعة وھیة عبارة عن الحدائق المھیأة للراحة والاستجمام والاستمتاع بجمال ا: الحدیقة الإقامة  -

  .وھي عبارة عن الحدائق الملحة بالسكنات الفردیة: الحدیقة الخاصة  -

ویعتبر ھذا القانون المساحات الخضراء المناطق أو جزء من المناطق الحضریة غیر المبنیة 

  .والمغطاة كلیا أو جزئیا بالنباتات والموجودة داخل مناطق حضریة أو مناطق یراد بناؤھا 

                                                             
)  ( ،61،صمرجع سابقحسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة  . 
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حیث التكوین طبقا لما جاء بھ قانون النظام العام للغابات ،أما من حیث  ھذا التصنیف ھو من 

المذكور ، والتي جعلت الغابات بناءا  84/12من القانون رقم  41الوظیفة فقد تعرضت لذلك المادة 

  : على الإمكانیات والاحتیاجات الاجتماعیة والاقتصادیة الوطنیة وھي ثلاث أقسام 

ود أو غابات الاستغلال والتي تمثل مھمتھا في الرئیسیة ي إنتاج الخشب الغابات الوافرة المرد -

  .والمنتجات الغابیة الأخرى 

غابات الحمایة التي تتمثل مھمتھا الرئیسیة في حمایة الأراضي والمنشات الأساسیة والإنجازات  -

  .العمومیة من الانجراف بمختلف أنواعھ 

لمخصصة أساسا لحمایة الغابات النادرة أو غابات التسلیة الغابات والتكوینات الغابیة الأخرى ا -

  . والراحة في الوسط الطبیعي أو للبحث العلمي والتعلیم والدفاع الوطني 

  :أما من حیث صاحب الملكیة الغابیة فقد قسمھا إلى  

 84/12من القانون رقم  13وكذا المادة  12الملكیة الغابیة الوطنیة وقد نصت علیھا المادة  -

  :المذكور وھي 

  .الغابات  -

والمنشات والمؤسسات (الأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للدولة والمجموعات المحلیة  -

  ).العمومیة 

  ).والمنشات والمؤسسات العمومیة ( التكوینات الغابیة الأخرى التابعة للدولة والجماعات المحلیة  -

  :الملكیة الغابیة الخاصة  -

السابق الذكر والتي تقول بأن صاحب الأراضي  84/12من القانون  58المادة لقد تطرقت لذلك 

ذات الطابع الغابي یمارس حقوقھ علیھا ویدیرھا ضمن حدود قانون الغابات ، والنصوص  

  .المتخذة لتطبیقھ
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للأملاك الغابیة ، والذي  115/2000:ھذا بالإضافة إلى التصنیف الذي وضعھ المرسوم رقم    

ا لما جاء بھ النظام العام للغابات والذي رأینا تصنیفھ للأملاك الغابیة في ما سبق بأن كان مطابق

  .قسمھا إلى ثلاث أنواع أو أصناف رئیسیة

إنھ مما یلاحظ على التقسیمات التي وضعت للأملاك الغابیة ھو تنوعھا حسب القوانین وذلك على   

قسمھا النظام العام للغابات والآن سنلاحظ  حسب وجھة نظر القانون المقسم لھا فلقد لاحضنا كیف

كیف قسمھا قانون التوجیھ العقاري والذي على عكس النظام العام لغابات فقد قسمھا إلى نوعین 

  : )(فقط وھما

فقد عرفھا  84/12الأرض الغابیة وفي ھذه قد ذھب إلى حد كبیر إلى مشابھة الغابة في قانون  -

شجرة في الھكتار  300ا غابة في شكل نباتات تفوق كثافتھا بأنھا كل مساحة من الأرض تغطیھ

شجرة في المنطقة القاحلة وشبھ القاحلة ،  100الواحد وھذا في المنطقة الرطبة والشبھ الرطبة ، و

  .)(ھكتارات متصلة 10على أن تمتد مساحتھا الكلیة في المنطقة الإجمالیة إلى ما فوق 

 84/12دمج فیھا النوعین الباقیین للتصنیف المعتمد في القانون الأرض ذات الوجھة الغابیة وقد  -

فقد عرفھا بأنھا كل الأراضي التي تغطیھا نباتات طبیعیة متنوعة في قامتھا وفي كثافتھا وتتفرع 

عن تدھوه الغابات وقطع الأشجار ، أو الحرائق أو الرعي وتشمل ھذه الأراضي الأحراش 

ینات القمم الغابیة الجبلیة والتكوینات المخشوشبة أو الضروریة والخمائل كما تدخل في ھذه التكو

  .)(لحمایة المناطق الساحلیة والمناطق المتخذة للراحة وكذا الوجھات الحضریة

إن ھذه الأنواع كلھا وإن اختلفت في التسمیات إلا أنھا تبقى تؤدي نفس الغایة وھي أن المشرع    

ر وذلك لما تلعبھ من دور بالغ في الأھمیة ، كونھ قد جعلھا كما یولي اھتمام كبیر للغابة في الجزائ

أسلفنا من الاقتصاد الوطني وما یزیدھا أي الغابات في الجزائر اھتماما ھو ما یشرع مؤ خرا من 

مراسیم تنظم المساحات الخضراء وتعید تصنیف بعض الغابات إلى منتزھات وأماكن للراحة 

یم استغلال وتسییر بعض أماكن الرعي والأماكن الغابیة عن والسیاحة ھذا بالإضافة إلى تنظ

  طریق تنظیم مدیریة إدارة الغابات ومحافظات الغابات وتنشیطھا وتفعیلھا للاھتمام 
                                                             

)(68حسونة عبد الغني، مرجع سابق ،ص  . 
) ( ،111ماجستیر في القانون الخاص، جامعة الوادي، ص مذكرةلھزیل عبد الھادي، الآلیات القانونیة لحمایة الأملاك الوقفیة في الجزائر.. 
) (72حسونة عبد الغني، مرجع سابق، ص. 
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أكثر بالثروات الغابیة من خلال فرض العقوبات ومتابعة المخالفین لھذه القوانین وھو ما سنتعرض 

رز الجانب القانوني لمعرفة مدى تنظیم المشرع للقوانین لھ في الفصل الثاني من بحثنا ھذا وسنب

التي تنظم وتحكم ھذه المساحات والأماكن الغابیة وكذا الحمایة القانونیة التي تحصنھا من ما 

یتربص بھا من مجالات یمكن أن تبدد ھذه الثروة التي تعد من خیر ما تزخر بھ الكثیر من الدول 

  .طیةوتصنفھ في مجال الثروات الاحتیا

  . التطور التاریخي للأملاك الغابیة في التشریع الجزائري:المبحث الثاني 

إن المتأمل في تاریخ الجزائر كما أسلفنا  یدرك تماما بأنھ وكما مرت الجزائر بمراحل              

حتى وصلت إلى ما ھي علیھ منذ المرحلة ما قبل الاستقلال إلى یومنا ھذا كل شيء فیھا قد مر 

لمعرفة ما بنفس التاریخ ونفس المراحل وما النظام القانوني في الجزائر إ لا جزء من التاریخ و

مرت بھ قسمنا ذلك لمرحلتین الأولى ما قبل الاستقلال والثانیة بعد الاستقلال وھو كالتالي في 

  .المطلب الأول ثم الثاني 

  :الأملاك الغابیة  قبل الإستقلال: المطلب الأول 

لالھا بمراحل تاریخیة مختلفة عرفت خ الاستقلاللقد مرت الأملاك الغابیة الجزائریة قبل           

 كانت العثماني كانت تابعة للبایلك إلا التي ھذه الأخیرة عدة أنظمة للملكیة الغابیة ،ففي العھد

 ، أما أبرز)(بالمناطق الداخلیة فقد كانت مشاعة بین القبائل وعرفت في ما بعد بأراضي العرش

الفرنسي وقد أبدى المستعمر حینھا ومنذ دخولھ إلى  الاحتلالھذه المراحل ھو ما یسمى  بفترة 

تحویلھ لكل العابات إلى ملكیة  الاھتمامكبیر للغابات الجزائریة ومما یدل على ھذا  اھتماماالجزائر 

لتدمج في ما بعد بموجب القانون المؤسس للملكیة الغابیة في الجزائر 1827فرنسیة بموجب قانون 

ة الإستلاء علیھا وبقیت كذلك حتى صدور قانون الغابات عملی 1851جوان  16الصادر في 

والذي كان بمثابة حوصلة لجمیع النصوص القانونیة التي  1903فیفري 22الخاص بالجزائر في 

  . )(سبقتھ

                                                             
) ( ،112،ص2010، 15مذكرة لنیل إجازة المدرسة الوطنیة للقضاء، الدفعةعبد السلام یوسف، حمایة الأملاك الوطنیة العامة. 
) ( ،32، ص1988محمد فاروق عبد الحمید، الطور التاریخي للأملاك الوطنیة في الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعة، الجزائر. 
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بین ملكیة تابعة للدولة والبلدیات والمؤسسات  1903وقد توزعت الغابات في ضل قانون          

  .ذات المنفعة العامة 

  :وتذكر بعض المصادر أن المساحة الغابیة في بدایة الخمسینیات كانت على الشكل التالي 

  .ھكتار 2003000غابات الدولة     -

  .ھكتار 172000غابات البلدیات  -

  .ھكتار 454000غابات الخواص -

ارة وتسییر ولا أدل على ذلك التنظیم  ھو ما أولتھ السلطة المستعمرة للغابات من محاولة إد         

إدارة المیاه (وكانت تسمى أنذاك  1838ھذه الأملاك بإنشاء أول إدارة للغابات في الجزائر عام 

  .1962ھذه الإدارة في ممارسة نشاطھا إلى غایة سنة  استمرتوقد )والغابات

 أساسینكانت ھذه الإدارة شبھ العسكریة حكرا على الأوروبیین ویعود السبب في ذلك إلى أمرین 

  :ھما

أن العمل في ھذه الإدارة كان یتطلب تكوینا متخصصا ومستوى تعلیمي معین وھو الأمر   - أ

  .الذي كان معدوما عند السكان والأھالي 

أن الأھالي كانوا ینفرون من ھذه الإدارة لأنھم كانوا یعتبرون كل من یعمل فیھا خائنا مثلھ   - ب

  .في ذلك مثل الذي یعمل في ثكنة عسكریة 

ما قبل الاستقلال وما مرت بھ الغابات في الجزائر والآن نمر إلى المرحلة التالیة ھذا عن المرحلة 

  .وھي مرحلة ما بعد الاستقلال والتي نتناولھا في المطلب الثاني 

  . بعد الإستقلال الأملاك الغابیة:المطلب الثاني

والذي كما  1903الحال على صدور قانون  أستقرإنھ وبعد المرور بكل تلك المراحل والقوانین     

ومن بعد ذلك عرف  1975قلنا كان بمثابة حوصلة لجمیع القوانین التي كانت قبلھ وإلى غایة قانون 

المتضمن النظام العام  84/12إلى غایة صدور القانون  أستمرمجال الأملاك الغابیة فراغا تشریعیا 
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منھ على أنھ  12بحیث نصت المادة  الاقتصادیةلأملاك الغابات من ملحقات ا أعتبرللغابات ، الذي 

" التابعة للدولة أو الجماعات المحلیة الاقتصادیةتعد الأملاك الغابیة الوطنیة جزءا من الأملاك ":

والمتضمن قانون الأملاك الوطنیة  1984جوان 30المؤرخ في  84/16ثم جاء بعد ذلك القانون 

إذ أدمج الثروات الغابیة ضمن الأملاك ، )(السالفة الذكر 12لیؤكد ما تضمنتھ المادة ) الأول(

الذي كان  1976والملاحظ في ھذین القانونین أنھما صدرا في ظل دستور . الوطنیة  الاقتصادیة

یضیق من مجال الملكیة الخاصة ویوسع من ملكیة الدولة ، الأمر الذي كان لھ تأثیر على نظرة 

  .ابیة ھذین القانونین إلى الأملاك الغ

ھذا الأخیر ملكیة تابعة للدولة  أعتبرھاإلى الغابات ، فقد  1976أما فیما یتعلق بنظرة دستور     

  .بشكل لا رجعة فیھ

 17بحیث أدخلت المادة  1989ولقد عرف نظام الملكیة الغابیة تطورا ملحوظا في ظل دستور     
وبقي نص ھذه المادة یعتریھ نوع .الوطنیة منھ ، الغابات ضمن الملكیة العامة التابعة للمجموعات 

الذي ) الثاني.(المتضمن قانون الأملاك الوطنیة  90/30من الغموض إلى أن صدر القانون رقم 
  :أعتبر الغابات من الأملاك العمومیة التي من ممیزاتھا 

  .یمكن أن تكون محل ملكیة خاصة  أنھا لا -

  .للحجزأنھا غیر قابلة للتصرف ولا للتقادم ولا  -

ولقد عمد المشرع الجزائري ، من خلال مختلف الدساتیر والنصوص القانونیة العدیدة ، إلى      
  :جعل ملكیة الغابات حكرا على الدولة دون سواھا ، ویعود السبب في ذلك حسب المختصین إلى

  .ولةأنھ لا یمكن للغابات أن تكون في مأمن إلا إذا ألحقت بالأملاك العمومیة التابعة للد  - أ
  .أن الغابات تعد من الأملاك السیادیة كبعض الثروات الوطنیة الھامة   - ب

المتضمن النظام العام للغابات فكرة  1984جوان  23المؤرخ في  84/12وقد جسد القانون        
تنصب في : " التي نصت على أنھ  13ات ، من خلال حكم المادة غابالدولة لملكیة ال احتكار

  : الأملاك الوطنیة 

  .الغابات  -

                                                             
) (39محمد فاروق عبد الحمید، مرجع سابق، ص. 
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والمؤسسات  والمنشاتالأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للدولة والمجموعات المحلیة  -
  .العمومیة 

  والمجموعات المحلیة والمنشات والمؤسسات العمومیة .التكوینات الغابیة الأخرى التابعة للدولة  -

إن ما یستفاد من ھذه المادة أن المشرع لم یبین طبیعة ملكیة الغابات كما فعل مع الأراضي        
ذات الطابع الغابي والتكوینات الغابیة الأخرى ، مما یفھم منھ ضمنیا أن جمیع الغابات تابعة للدولة 

شرع قد نفى الذین یمكن أن یكونا تابعین للخواص ، وبذلك یكون الم الآخرینعكس العنصرین 
  .الخاصة على الغابات  ةالملكی

المتضمن قانون  90/30الدولة لملكیة الغابات من خلال القانون رقم  احتكاركما تظھر فكرة    

أملاك وطنیة  –أملاك وطنیة عمومیة (الأملاك  ازدواجیةالأملاك الوطنیة ّ، الذي یأخذ بمبدأ 

  ) خاصة

لاك العمومیة ، مما یدل على حرص ھذا الأخیر على أن إلا أن المشرع أدمج الغابات ضمن الأم  

  .تكون ملكیة الغابات للدولة دون سواھا 

وذلك لآن المشرع الجزائري یعتبر الغابات ثروة لا بد من حمایتھا بالقواعد التي تسري على   

 الخواص من تملك استبعادواقعیا ومن نتائج ذلك  امرأ الاحتكارالأملاك العمومیة مما یجعل 

 المباشر للجمھور ولا بواسطة المرفق العام للاستعمالالغابات وكذا عدم تخصیص ھذه الأخیرة 
)(.  

المشرع الجزائري بتنظیم الأملاك الغابیة من خلال إسناد  اھتماموما میز أیضا ھذه المرحلة ھو    

إدارتھا وتسییرھا لھیئة ،ولقد تعددت وتنوعت الوزارات والتنظیمات التي تعاقبت على قطاع 

على سیر وتطور قطاع الغابات وحمایة الثروة  انعكستالغابات ولقد كان لھذا التغییر أثاره التي 

  :إلى مرحلتین كبیرتین ھما الاستقلالالتاریخي لإدارة الغابات بعد  الغابیة ، ویمكن أن نقسم التطور

  .)(ومرحلة ما بعد صدور النظام العام للغابات–مرحلة ما قبل صدور النظام العام للغابات 

  ) : 1984 -1963(مرحلة ما قبل صدور النظام العام للغابات: ولاً أ

                                                             
)( 12لیة ومبدأ حمایتھا، مجلة الفكر، العدد العاشر، جامعة بسكرة، صعایلي رضوان، أملاك الجماعات المح. 
)( 17نفس المرجع، ص. 
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إدارة الغابات مجرد  1963مارس  18المؤرخ في  89 - 63لقد جعل خلال ھذه المرحلة المرسوم  

والتي بدورھا .مصلحة الغابات وصیانة الأراضي  اسممصلحة ضمن مدیریة التنمیة الریفیة تحت 

 1965جوان  01المؤرخ في  152 - 65مصلحة الغابات وصیانة الأراضي بموجب المرسوم رقم 

  . )(لغابات وصیانة الأراضي  ضمن وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعيإلى مدیریة ا

أوت من نفس السنة إلى مجرد مصلحة بمدیریة التنمیة  11ثم وبعد كل ذلك تعود إدارة الغابات في 

 -65مصلحة الغابات ومكافحة وصیانة الأراضي وذلك بموجب المرسوم رقم  اسمالریفیة تحت 

202 .  

لیجعل من إدارة الغابات إحدى  234 – 65صدر المرسوم رقم  1965 سبتمبر 22بعدھا وفي 

  .المدیریات السبع الموجودة ضمن وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي 

 مفتشیھالأراضي لدى الوزارة ،  صیانة إلى جانب مدیریة الغابات و استحدثت 1969أما في عام 

المؤرخ في  36 -69وذلك بموجب المرسوم رقم  واستصلاحھاالغابات وحمایة الأراضي 

  .(1969(مارس 25

تغییرا كبیرا على إدارة الغابات من  22/12/1979المؤرخ في  263 - 79أحدث المرسوم رقم 

حیث التنظیم والصلاحیات إذ أخذت إدارة الغابات تسمیة كتابة الدولة للغابات والتشجیر وأصبحت 

السیاسة الوطنیة للغابات والتكفل بترقیة ومراقبة تطور لھا صلاحیات واسعة من أھمھا وضع 

  .)(والتصحر الانجرافوحمایة الثروة الغابیة ومكافحة 

  

  

                                                             
) (الغابات وحمایة ، المتعلق ب 1969مارس 25المؤرخ في  36 -69رقم التنفیذي المرسوم ، المتضمنة 1969، لسنة 20الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد

  . واستصلاحھاالأراضي 
)(المتعلق بالأملاك الوطنیة22/12/1979المؤرخ في  263 -79المرسوم رقم ، المتضمنة 1979، لسنة 14الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد ، 
) ( المتضمن تنظیم  1985ماي  19المؤرخ في  131-85، المتضمنة المرسوم رقم 1985، لسنة 11الجریدة الرسمیة الجزائریة ، العدد

  .وزارة الري
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  ):1995-1984(مرحلة ما بعد صدور النظام العام للغابات :ثانیا  -

إدارة الغابات إلى ظل وزارة الري  انتقلتتحت وزارة الفلاحة  انضوائھابعد مدة من             

تحت إشراف  1985ماي 19المؤرخ في  131- 85والغابات والبیئة بموجب المرسوم رقم 

  .نائب الوزیر المكلف بالبیئة والغابات 

لكن رغم ذلك لم یعمر التنظیم السابق طویلا ، إذ عادت  إدارة الغابات تحت ظل           

وزارة الفلاحة مرة أخرى وطرأ تغییر على التنظیم المركزي بحیث أصبحت إدارة الغابات 

  .مجرد مدیریة تحت تسمیة مدیریة الغابات والمناطق الطبیعیة 

المؤرخ  114-90بموجب المرسوم التنفیذي رقم الوكالة الوطنیة للغابات  أنشئتثم بعد كل ذلك  

المعدل والمتمم وھي مؤسسة ذات طابع إداري موضوعة تحت وصایة وزیر  1990أفریل 21في 

ضمن المھام التي أوكلت إلیھا وھي صلاحیات واسعة في مجال  الاستقلالیةالفلاحة تتمتع ببعض 

  ) .puissance publique(الغابات وھي مزودة بصلاحیات السلطة العامة 

مكانھا المدیریة العامة للغابات  وأنشئت إلغاؤھالكن وكعادتھا لم تعمر الوكالة الوطنیة طویلا إذ تم 

  .المعدل والمتمم 25/07/1995المؤرخ في  200-95بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

الجزائر منذ  كانت ھذه لمحة تاریخیة عرفنا من خلالھا المراحل التي مرت بھا الأملاك الغابیة في 

عھد الاستعمار إلى یومنا ھذا والآن سنسلط الضوء على مفھوم الغابة في الجزائر وكیف عرفھا 

المشرع الجزائري في مبحثنا ھذا متقصین المراحل التي مر بھا تعریف ھذه الأخیرة حتى المفھوم 

  ) (.الذي وصلت إلیھ الآن وكذلك بما عرفت في بعض القوانین

  

  

  

  
                                                             

)(  المتضمن إنشاء الوكالة  1990أفریل  21المؤرخ في  114-95المرسوم التنفیذي رقم ، المتضمنة 1990،  لسنة 12الجریدة الرسمیة الجزائریة، العدد
  . الوطنیة للغابات



     

 
  أ

  

  

  

  

  

 

 :الفصل الثاني 

النظام القانوني للأملاك الغابیة في 
  الجزائريالتشریع 
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  ريللأملاك الغابیة في الجزائالنظام القانوني :الفصل الثاني 
إن المشرع الجزائري كما قلنا قد أعطى للأملاك الغابیة مكانة ممتازة وذلك من خلال          

إحاطتھا بمنظومة قانونیة تزیدھا حمایة وتحصینا وقد شرع لھا كل ما یلزمھا من طرق لتسییرھا 

ولمعرفة كل ذلك قسمنا ذلك في دراستنا من خلال ھذا الفصل  لاستغلالھاوتنظیمھا وكیفیة وشروط 

 اذا المنازعات التي تثور حولھا وكذلنرى الحمایة القانونیة التي أعطاھا المشرع لھذه الأملاك وك

  .لسلطة المخولة لإدارتھا والسھر علیھاا
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 الھیاكل المسیرة للأملاك الغابیة في الجزائر: المبحث الأول

لقد نظم المشرع الجزائري الأملاك الغابیة بحیث جعل لھا ھیاكل وإدارات تشرف على تسییرھا  

وجعل لھا قوانین كما رأینا تسییرھا وفقھا  ومن بین ھذه الإدارات المدیریة العامة للغابات 

ومحافظة الغابات واللتان سنتعرف علیھما في ھذا المبحث بدءا بالمدیریة العامة للغابات في 

  .المطلب الأول ثم محافظة الغابات في المطلب الثاني 

  :المدیریة العامة للغابات : المطلب الأول 

المدیریة العامة لغابات ھي أعلى الھرم في السلطة أو السلم وھي على المستوى الوطني ھي  

  .)(الوحیدة 

على خمسة مدیریات  تشتملأما عن تشكیلھا فتتشكل على المستوى المركزي من إدارة مركزیة 

تتفرع كل  1995/  07/ 25: المؤرخ في  201/ 95:طبقا لما نص علیھ المرسوم التنفیذي  رقم 

  :)(واحدة منھا إلى ثلاث مدیریات فرعیة وذلك كما یلي

وھي المكلفة بتسییر الغابات وتكون من مدیریات فرعیة : مــدیریة تســـــییر الثــروة الغابـــیة 1-

 :ثلاث وھي 

 .المدیریة الفرعیة للھیئة 

 .المــدیــریــة الفـــرعیــة للجرد والملكیة الغابیة 

 .المــدیـــریــة الفــرعیــة لتسییر والشرطة الغابیة 

وتشتمل أیضا على ثلاث مدیریات فرعیة :الأراضي ومكافحة التصحر استصلاحمــدیــریــة 2-

  :وھي 

  .المدیریة الفرعیة للتشجیر والمشاتل * 

 .الأراضي  واستصلاحالمدیریة الفرعیة للمحافظة على الفرعیة *  
                                                             

) (المتضمن تسییر موظفي المنتمین لإدارة الغابات   2008ینایر 19الموافق ل  1429محرم  11المؤرخ في  08/052:المرسوم التنفیذي رقم  
 
) ( المتضمن إنشاء المدیرة العامة للغابات وكیفیة عملھا 1995/  07/ 25: المؤرخ في  201/ 95:المرسوم التنفیذي  رقم 
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 .المدیریة الفرعیة لمكافحة التصحر *  

  :وتتكون من :مـدیـریـة حمـایـة الـنباتـات والحـیوانات 

  .المدیریة الفرعیة للحظائر والمجموعات النباتیة الطبیعیة  *

  .المدیریة الفرعیة للصید والأعمال الصیدیة * 

  .المدیریة الفرعیة لحمایة الثروة الغابیة * 

  :وتتكون ھي الأخرى من ثلاث مدیریات فرعیة : مـدیـریــــة التـــخطــــــــــیط -4

  .المدیریة الفرعیة للدراسات والتخطیط* 

  .المدیریة الفرعیة للوثائق والأرشیف والإحصائیات * 

  .)(المدیریة الفرعیة لضبط المقاییس* 

  :وتتكون من مدیریات فرعیة ثلاث الأخیرةوھي المدیریة :مــدیــریــة الإدارة والـوسـائـــــل- 5

  .المدیریة الفرعیة للموارد البشریة والتكوین * 

  .المدیریة الفرعیة للمحاسبة والمیزانیة * 

  .المدیریة الفرعیة للوسائل* 

أما عن صلاحیات المدیریة العامة للغابات فقد أوكلت لھا مھام كثیرة وفي مجالات مختلفة من   

  :الأنشطة الغابیة ونذكر من أھمھا في بعض المجالات

الإجراءات اللازمة لحمایة الثروة الغابیة  باتخاذفي مجال الحمایة تقوم المدیریة العامة للغابات  

  .)( فائدتھا على شتى المجالاتیتھا وبقاء استمراروضمان 

                                                             
) ( الذي یحدد صلاحیات الوزیر في حمایة البیئة، 1995فیفري  15المؤرخ في  95/54المرسوم التنفیذي رقم 
)  ( ،41، ص200نادیة بلعموري، أحكام الأموال الوطنیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة الجزائر. 
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الغابي فھي تقوم ھذه الأخیرة بوظائف من شأنھا إبقاء  والاستغلالفي مجال التھیئة والتسییر  -

الثروة الغابیة واضحة الموارد والمخارج ومعلومة التفاصیل وذلك بإجراء جرد غابي ووضع 

  .الغابیة  بالتھیئةسجل وطني للثروة الغابیة ، وكذا إعداد الدراسات الخاصة 

الأراضي ذات الطابع الغابي ،فتقوم بوضع برامج خاصة  واستصلاحأما في مجال حمایة  -

بالتشجیر بمشاركة العدید من الھیئات المھتمة بذلك ، وكذا التعاون مع بعض الھیئات في إعداد 

معنیة في تطویر والتصحر بالإضافة إلى المساھمة مع جمیع الھیئات ال الانجرافوتنفیذ مكافحة 

  .)(الفلاحة في الجبال

، فتقوم بالمساھمة بالتنسیق مع  في مجال ترقیة النشاطات لفائدة السكان المجاورین للغابة -

السكان  استقرارالجماعات المحلیة في تنمیة وتطویر كل النشاطات الإنتاجیة الھادفة إلى 

  .المجاورین للغابة 

فتھتم المدیریة العامة للغابات بترقیة كل الأعمال المخصصة  في المجال الزراعي والرعوي، -

  .الأمثل لقدرات الوسط الغابي دون المساس بكثافة الثروة الغابیة  للاستغلال

لقد رأینا ھذا على المستوى الوطني أو على المستوى المركزي أما على المستوى الولایات  -

  .في ھذا المطلب  الآنیھا فتوجد ما یسمى بمحافظة الغابات والتي سنتعرف عل

  .محــــــــافـــظة الغـــابـات :المطلب الثاني

محافظة الغابات ھي المؤسسة الثانیة في الجزائر التي أسند لھا المشرع عملیة تسییر وحمایة    

- 95أنشئت بموجب المرسوم التنفیذي رقم   الأملاك الغابیة وصلاحیاتھا على المستوى الولائي ،

 93-97المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1995أكتوبر  25المؤرخ في  333

  .)( 1997مارس 17المؤرخ في 

وقد مرت إدارة الغابات على المستوى المحلي بعدة مراحل متأثرة في ذلك بالتغییرات التي    

  :حدثت على المستوى المركزي ویمكن تلخیص ھذه المراحل فیما یلي 

                                                             
) (49نادیة بلعموري، مرجع سابق، ص. 
) (56نفس المرجع، ص. 
) ( 1997مارس 17المؤرخ في  93-97المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1995أكتوبر  25المؤرخ في  333-95المرسوم التنفیذي رقم . 
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الجزائر (كان ھناك أربع محافظات في بدایة الأمر وھي :  1971و 1962لممتدة بین المرحلة ا* 

لیرتفع العدد بعد ذلك إلى عشرة محافظات موجودة أساسا في المناطق )عنابة -قسنطینة -وھران–

  .الشمالیة 

كانت إدارة الغابات على المستوى المحلي خلال تلك المرحلة :  1984و1971المرحلة ما بین  *

  .ضمن مدیریة الفلاحة عبارة عن مدیریة فرعیة 

لتطویر ضمن الأقسام الولائیة  آنذاكولقد كانت مصالح الغابات : 1990-  1984مرحلة مابین * 

   .)1(نشاطات الري ، الفلاحة 

  محافظة ولائیة للغابات  42تبع إنشاء الوكالة الوطنیة للغابات إحداث :  1995إلى 1990مرحلة * 

محافظة لیشمل  48عدد المحافظات الولائیة للغابات إلى  أرتفعلقد : إلى یومنا ھذا  1995مرحلة و

  .بذلك الولایات الصحراویة 

المتضمن  1997جویلیة  29ذلك المرسوم الوزاري المؤرخ في  أما عن تنظیمھا فقد تكلم على  

وتتفرع كل مصالح  04إلى  02تنظیم محافظة الغابات الولائیة، وتتكون من مصالح تتراوح ما بین 

  :كالتالي منھا إلى عدد من المكاتب

  :مصلحة تسییر الثروات والدراسات والبرامج- 1

  :وتتفرع إلى ثلاث مكاتب وھي 

  .المنتوجات  الجرود والھیئة ومكتب * 

  .مكتب التنظیم والشرطة الغابیة * 

  .ةالبرمج مكتب الدراسات و *

 : مصـلحة حمـایــة النــباتــات والحیـــوانات - 2

  :ھذه فتتفرع إلى مكتبین إثنین وھما على التوالي ماأ

                                                             
  .61، ص 2013محمد الطاھر بشوني، الحمایة العامة للأملاك الوطنیة المختلفة، مذكرة ماستر في القانون العقاري، جامعة ورقلة، ) 1(
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  .والصید والنشاطات الدیدیةمكتب الأصناف المحلیة * 

  .الأمراض الطفیلیة الحرائق ومكتب الوقایة ومقاومة  * 

 :مصـــــلحة توسیع الـــثروات وحمــــــایة الأراضـــي - 1

تعتبر ھذه المصلحة من المصالح المھمة والتي لھا تأثیر على الأملاك الغابیة من حیث تنمیتھا و

  : )( وتطویرھا ، وتتفرع أیضا إلى مكتبین وھما

  .الثروات مكتب توسیع * 

  .الأراضي واستصلاحمكتب الحمایة  *

  :مصـــــــلحة الإدارة والوســــــائــــل - 2

  :وھي كأي إدارة تعتبر مصلحة مھمة وھي المحرك لھذه الإدارة وتظم مكتبین 

  .مكتب تسییر الموارد البشریة والتكوین* 

  .مكتب المیزانیة والوسائل* 

ھذه ھي تشكیلة محافظة الغابات الولائیة أما عن مھامھا فھي تقوم بالعدید من المھام الموكلة بھا  

وھي خاصة بھا وحدھا ونذكر في ما یلي الأملاك الغابیة  وتھیئةوالتي من شأنھا صیانة وتسییر 

  :)(أھمھا

  :مھام محافظة الغابات* 

  :مجال  لقد أسندت لمحافظة الغابات مھام كثیر وھي حسب كل

  :تقوم محافظة الغابات ب:في مجال تسییر المستخدمین  - 1

 تخدمین العاملین تحت سلطتھا وضمانإدارة تسییر المخططات الخاصة بالحیاة المھنیة للمس  -

  .ترقیتھم 

                                                             
)(  122عبد الھادي، مرجع سابق، صلھزیل. 
) ( 61محمد الطاھر بشوني، مرجع سابق، ص. 
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في حدود المناصب المالیة المتوفرة من ضباط وأعوان  التوظیف والتعیین في الوظائف اقتراح *

  .لحفظ الغابات 

تنیب وإنھاء مھام رؤساء المقاطعات وذلك بإجراءات تتخذ ضد المراد إنھاء مھامھم وكذا  *

  .إجراءات التعیین 

التربصات لتحسین مستوى الأعوان والسعي  المستخدمین لدورات التكوین و اقتراح و اختیار *

  .لتحدیث عمل المحافظة

والتي من شأنھا السھر على تنظیم وسیر اللجان المتساویة الأعضاء طبقا للقوانین المعمول بھا  *

  .أن تحافظ على حقوق الأعوان 

إجراءات التوقیف في حالة حدوث تقصیر خطیر من طرف أحد الأعوان وذلك كعقوبة مما  اتخاذ *

  .یجعل الصرامة في العمل 

  :وتقوم محافظة الغابات على ھذا المستوى ب :)(ـائل فـي مجـــال تســــیــیر الوســـ - 2

  .إعداد توقعات المیزانیة  *

  .المركزیة  للمیزانیةالأمر بالصرف  *

التأشیر على جدول المنجزات وكشف الحسابات الخاصة بالأشغال المتعلقة بالعملیات المركزیة  *

  .وذلك دوریا 

  .فسخ العقود الخاصة بعملیات التجھیز اقتراح *

 العمل على فتح أو مسك ومتابعة سجلات الجرد على مستوى المحافظة ، المقاطعة ، الأقالیم و *

  .الفروز

التأكد من حسن صیانة وحفظ الأملاك المنقولة والعقاریة التابعة لمحافظة والمقاطعات ،والأقالیم  *

  .والفروز

                                                             
) ( 1997مارس 17المؤرخ في  93-97المعدل والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم  1995أكتوبر  25المؤرخ في  333-95المرسوم التنفیذي رقم . 
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م الملحقة بھا على مستخدمي البذلات الرسمیة واللوازالسھر على عملیة توزیع وإعادة تجدید   *

  .القطاع

السھر على إعداد وتسلیم البطاقات المھنیة والتأكد من أداء المستخدمین المتمتعین بصفة ضباط  *

  .وأعوان الشرطة القضائیة ، للیمین القانونیة 

لضمان حسن التواصل  الاتصالوسائل  استعمالشبكة الإرسال ومراقبة  تسییر تنظیم و *

  .وتوصیل المعلومات 

  :فـــي مجــال تســیــیر المنتـــوجــات الغــابـــیة - 3

  :وتقوم محافظة الغابات على ھذه المستوى بمجموعة من المھام وھي  

دراسة وضـبط المخطط السنوي للمقاطیــع العـــادیة وغیر العادیة وكذا دفتـــر الشــروط الخاص  *

  .بھا 

المنتجات  باستغلالر الشروط المتعلق ــوبیع المقاطیع المبرمجة طبقا لدفت استغلالیم ــتنظ *

  .الغابیة 

من أھم  لاعتبارهوبیعھ طبقا لدفتر الشروط  استغلالھضبط توقعات محاصیل الفلین وتنظیم  *

  .المحاصیل النادرة 

وذلك لعدم حصول  لاستغلالھاضبط توقعات محاصیل الحلفاء والعمل على تأخیر الحصص  *

  .الحاجة في ھذا المنتوج

یقوم محافظ الغابات بالتنسیق مع إدارة الأملاك الوطنیة بدراسة الطلبات المقدمة في مجالات * 

  :الاستغلال

  .یجار المساحات الصالحة للزراعة إ -

  .المحاجر  استغلال -

  .المنتوجات الغابیة الثانویة  استخراج -



 الجزائري في التشریع  الغابیة للأملاك القانوني النظام: الثاني الفصل                                 
  

 
30 

المقدمة من طرف رؤساء المقاطعات والمتعلقة بفتح وإیجار المناطق الغابیة  احاتالاقتردراسة  -

  .أو في الفترة ما بین حصادین في حالة وقوع قحط المحلیة

ضبط مخطط الصید والعمل على إیجار مناطق الصید وإعداد حصیلة الصید في أخر الموسم  -

  .للتحكم أكثر في الثروة الصیدیة 

منھا  والاستفادةجید للمنتوجات الغابیة  استغلالالسھر على تمكین السكان المجاورین للغابة من  - 

  .بوجھ صحیح 

        :في مجـــال تســیــیر الأمــلاك الغـابیــة الوطنــیة  - 4

  :ونستطیع القول ھنا بأن ھذا المجال خاص في مھامھ بمحافظ الغابات لأنھ یقوم ب 

إلى  انتقلتالتعرف داخل إقلیـــــم المحافظة على الأراضي الغابـــــیة أو ذات الطابع الغابي التي  -

ماجھا ضمن الأملاك ھیئات العمومـــیة والعمل على إدالجماعات المحلـــیة أو المؤسسات وال

مین ـــلھا وتثـــمنھا وإعادة تأھی للاستفادةبقا لأحكام النظام العام للغابات ـــیة الوطنیة طـــالغاب

  .نشاطھا  

القیام بعملیة مراقبة وإصلاح العلامات الحدودیة القانونیة والسھر على حرمة الأملاك الغابیة  -

  .الوطنیة

        :فـــي مجـال التـــنمیة الغـابــــیة- 5

  :ویقوم أیضا محافظ الغابات ب

  .المیدان إعداد مخطط التشجیر المحلي وتجسیده في * 

إعداد دراسات التھیئة الغابیة وتطبیقھا ومراجعتھا بصفة دوریة وذلك لضمان السیر الحسن لھذا * 

  .المرفق

تحدید وتنفیذ الأشغال التي تعد ذات أولویة وذات مصلحة عامة والتي لا یتسنى لأي أحد القیام * 

  .بھا عوضا عنھ



 الجزائري في التشریع  الغابیة للأملاك القانوني النظام: الثاني الفصل                                 
  

 
31 

  :الوطنــــیة فـــي مجال حمـــایة الأملاك الغابـــیة  - 6

وفي ھذا المجال أیضا یكون محافظ الغابات ھو المكلف دون ترك الفرصة لأي أحد للقیام           

  :بھذه الأعمال 

  .العمل على البحث ومعاینة المخالفات والجنح الغابیة  *

الحمایة ومكافحة الحرائق والتأكد من مطابقتھا للمقاس  ومنشاتالسھر على وجود المسالك  *

  .معمول بھ ومن حسن صیانتھا ال

  .إعداد برامج الوقایة ومراقبة حرائق الغابة * 

  .)(ضبط نظام المراقبة المتعلق بعلاج النباتات *

ھذه في ما یلي مجمل مھام محافظة ومحافظ الغابات وكما قلنا بأن ھذه الأخیر تحوي عدة  

ولذلك تعتبر المقاطعات إمتداد مقاطعات تكون على المستویات التي تمثل فیھا المحافظات 

  .لمحافظات  الغابات 

وھي عبارة عن ھیئة إداریة تمثل كما أسلفنا إدارة الغابات على مستوى الدائرة  : المقاطعة الغابیة

  .طبقا لما یجري علیھ التنظیم الإقلیمي المتفق علیھ اختصاصھاأو الدوائر  والتي یشملھا 

ویعد رئیس المقاطعة الممثل الرسمي لإدارة الغابات في إطار الحدود الإداریة والشریك الممیز  

  .للھیئات  على مستوى الدائرة والسلطات العمومیة وكذا الھیئات القضائیة

  :وتقسم مقاطعة الغابات إلى مكتبین وھما  

  .مكتب التسییر وتوسیع الثروة الغابیة -

  .الغابیةمكتب حمایة الموارد  -

                                                             
) ( الغابـــــیة أو ذات الطابع الغابي التي انتقلت إلى الجماعات المحلـــیة أو المؤسسات والھیئات  التعرف داخل إقلیـــــم المحافظة على الأراضيھذا ویمكن

 ــلھا وتثـــمین نشاطھاالعمومـــیة والعمل على إدماجھا ضمن الأملاك الغابـــیة الوطنیة طـــبقا لأحكام النظام العام للغابات للاستفادة منھا وإعادة تأھیـ
  .77محمد الطاھر بشوني، الحمایة العامة للأملاك الوطنیة المختلفة، مرجع سابق، ص  : نظرللإستزادة أكثر ا
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ھیئة إداریة تقنیة متوازنة وذلك لیؤخذ بعین  باعتبارھاتكون  أنأما عن مساحة المقاطعة فیجب   

  :یلي  ما الاعتبار

وتسییرھا  استغلالھاحقیقة الثروة الغابیة الوطنیة التي یقع على عاتق المقاطعة الغابیة :أولا -

  .المباشر طبقا لأحكام النظام العام للغابات 

مھما كان شكلھ أو حالتھ وبغض   نطاق النظام العام للغابات الذي یشمل كل الغطاء النباتي :ثانیا -

  .النظر عن نوع الملكیة

ذات المصلحة الوطنیة الواجب القیام بھا بعبارة أخرى كلما كانت مساحة الغابات  الأعمال :ثالثا -

  . )1(مساحة المقاطعة الغابیةذلك التقلیص من  أستوجبثافة كلما الوطنیة كبیرة من حیث الك

وتحدد المقاطعة الغابیة بتغطیة حدود المقاطعة كلھا أي حدود الدوائر المتواجدة داخل نطاق         

محاكم (الإقلیمي كما یجب أن تتطابق ھذه الحدود مع حدود الجماعات القضائیة ، اختصاصھا

البحث في ما یخص أین یمارس ضباط وأعوان الشرطة القضائیة صلاحیاتھم ) الدرجة الأولى

  .)(ومتابعة المخالفات الغابیة

في مجالات مختلفة من النشاطات  الالتزاماتتتمثل مھام رئیس المقاطعة الغابیة في مجموعة من  -

  :الغابیة وتتمثل في 

  :في مجال تسییر المستخدمین، الرئیس یتوجب علیھ ما یلي  -

التأشیر على مجموعة الطلبات والعرائض المقدمة من طرف  مستخدمي المقاطعة الذین یقعون  -

  .اختصاصھتحت دائرة 

صفتھ المسؤول المباشر لھم والذي یشرف تنقیط وتقییم مستخدمي المقاطعة بمناسبة ترقیتھم ب -

  .على كل أعمالھم 

إعداد برنامج العطل السنویة وتقدیمھ لمحافظ الغابات للمصادقة علیھ بصفتھ المسؤول المباشر  -

  .لھ

                                                             
  .135، ص2011بشفار سمیر، تنظیم الإدارات العمومیة المكلفة بالأموال العامة، أطروحة دكتوراه، جامعة تلمسان، ) 1(
)( 121أعمر یحیاوي، مرجع سابق، ص. 
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  .التأشیر على الدفاتر الیومیة  -

  .إعداد محاضر التحقیق في القضایا التأدیبیة الخاصة بالموظفین -

وھي منوطة أیضا برئیس المقاطعة ویقوم بمناسبتھا بما :الأملاك الغابیة الوطنیةفي مجال تسییر  -

  :یلي 

  .إعداد قائمة المقاطع العادیة و غیر العادیة وتقدیمھا لمحافظ الغابات  -

الخشب التابع للأملاك الغابیة الوطنیة والتابعة لدائرتھ وفق الإجراءات  استغلالتسلیم رخصة  -

  .القانونیة 

في حالة الموافقة بعد  استغلالھالخشب التابع للخواص ویسلم رخصة  استغلالسة طلبات درا -

  .دراسة الطلبات 

  .إعداد توقعات محصول الفلین التابع للأملاك الوطنیة الغابیة -

في حالة الموافقة بعد دراسة  استغلالھالفلین التابع لخواص ویسلم رخصة  استغلالدراسة طلبات 

  .الطلبات 

  .اد مخطط الصید وتقدیمھ للمحافظإعد -

إعداد مخطط الوقایة ومكافحة حرائق الغابات المتوقعة والتي وقعت وتقدیمھ للمحافظ لضمان  -

  .سیر المعلومات في وقتھا

  .مسك بصفة منتظمة دفاتر التسییر الخاصة بكل المصالح -

ھو مفید للقطاع  المواد والمنتجات الغابیة وكل ما واستخراجبخصوص إیجار  اقتراحاتتقدیم  -

  .ویقدم خدمة أحسن

  .الإشراف على كل عملیات التطریق -

وفي ھذا المجال یقوم رئیس المقاطعة الغابیة بالأعمال :في مجال تطبیق النظام العام للغابات  -

  :التالیة 
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  . توزیع دفاتر المعاینة على أعوان الغابات بعد التأشیر علیھا  -

من طرف  للاستعمالیجھز الأقالیم بسجلات الملاحقة بعد ترقیمھا والتأشیر علیھا لتكون جاھزة  -

  .الأعوان

  .مسك بصفة منتظمة سجل الملاحقات على مستوى المقاطعة   -

یسجل ویقید كل الجنح والمخالفات الغابیة ویضمن تمثیل إدارة الغابات خلال الجلسات التي تقام   -

  .القضاء على مستوى 

یتابع تنفیذ الأحكام القضائیة بخصوص المخالفات والجنح الغابیة ضد مرتكبیھا والتي تدخل في   -

  .ر تفعیل الرقابة اإط

في مجال تنفیذ البرامج ولأنھ ھو المكلف بتطبیق تلك البرامج لذلك یتوجب علیھ ومن باب أول   -

  :القیام بالإجراءات التالیة

على البرنامج السنوي للأشغال المراد القیام بھا خلال السنة الحالیة یطلع رؤساء الأقالیم  -

  .وخصوصا بعض البرامج الإستعجالیة 

  .یشرع في إقامة ورشات الأشغال المسندة لمؤسسات التنفیذ -

یرقم ویؤشر على جداول المنجزات ویكون كمراقب لذلك لذلك ھو أخر من یختتم أي جدول أو 

  .سجل 

  .الدفاتر والكشوف الیومیة الخاصة بالأشغال یؤشر على  -

بالإضافة إلى ما رأینا من أنھ توجد مقاطعات ھناك أیضا الأقالیم وھي عبارة عن جھاز مصغر   

  .للسلم الذي یبدأ بالمحافظة وكلھا أجھزة تسعى للحفاظ على الثروة الغابیة 

  .اختصاصھأما عن حدودھا فھي تطابق مع حدود البلدیات الإداریة الموجودة داخل نطاق           

تتمثل في عدة مھام منھا وكما أن لمحافظ الغابات صلاحیات فرئیس الإقلیم أیضا یتمتع بصلاحیات 

طبقا للتنظیم المصادق  اختصاصھأنھ مثل إدارة الغابات على مستوى البلدیات التي یشملھا نطاق 
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ھ وعلى ھذا الأساس فإن رئیس الإقلیم یعتبر عنصرا متقدما في مجال التحسین والإرشاد علی

وترقیة السیاسة والنشاطات الغابیة كما یعد أیضا عاملا أساسیا في تسییر القطاع ، وعلیھ فإن 

  .رئیس الإقلیم لا یمكن أن یكون إلا عون یمتاز بالحنكة والكفاءة 

  .م بعدة مھام أیضا في مجالات مختلفة من النشاط الغابي وقد كلف رئیس الإقلی         

  :المسؤول الأول ھنالك یجب علیھ أن  تسییر المستخدمین وبصفتھ كرئیس للإقلیم و في مجال  -

یبدي برأیھ بخصوص الطلبات والعرائض المقدمة من طرف رؤساء الفروز وأعوان الإقلیم   -

  .لتحال إلى جھة أعلى 

الأخیر برأیھ أیضا في ما یخص رؤساء الفروز وأعوان الإقلیم وكذا النشاطات التي ویبدي ھذا  -

  .یقومون بھا 

  .التأشیر بصفة منتظمة على الدفاتر الیومیة  -

م كذلك رئیس الإقلیم بصفتھ ممثل محافظة في مجال تسییر الأملاك الغابیة الوطنیة ھنا یقو -

  :الغابات بمھام وھي 

  .المقاطع یضع ویرسم مخططات  -

یحرر محاضر فحص ما قطع من أشجار الفلین على أن یتم التأكد من أنھ لم یقطع الأشجار الغیر  -

  .مراد قطعھا 

تنظیم حملات الضاء على الحیوانات المؤذیة والضارة كالكلاب والخنازیر وبعض  اقتراح -

  .الحشرات الأخرى 

  .تبلیغ القرارات الصادرة عن المقاطعة أو المحافظة  -

التسییر لإبقاء المسؤولین على یقدم للمقاطعة بصفة دوریة كل المعلومات الضروریة لمسك دفتر  -

  .علم بالمعلومة وكل الحقائق 

  .إجراء زیارات خلال عملیات التطریق  -
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  .الإشراف على عملیات الخلب  -

  :في مجال النظام العام لغابات  -

   . )1(یمسك دفتر الملاحقات الخاص بالإقلیم -

إرسال كل المحاضر المحررة من طرف أو تلك المحررة من طرف رؤساء الفروز وأعوان  -

  .لإقلیم ا

تحریر المحاضر الخاصة بالحرائق بعد تقدیر الأضرار وتقدیر كل النتائج المترتبة علیھا لحساب  -

  .التعویضات 

والمسؤول على تنفیذ كل الإقلیم بصفتھ المشرف المباشر  ویقوم رئیس:في مجال تنفیذ البرامج  -

  :البرامج بما یلي 

  . الو رشاتبمناسبة إقامة .......) قاعدة الحیاة ، المخازن( تحدید المواقع   -

  .على دفتر الورشة  ملاحظاتھتدوین كل  - 

  .تقییم كمي ونوعي للأشغال ویعد الجداول المنجزة  -

  .للمقاییس  متابعة الأشغال المنجزة 

  .الدفاتر الیومیة والكشوف الیومیة یر على شالتأ

وھو أخر السلم في أجھزة تسییر وحمایة الأملاك الغابیة وھو عبارة عن فریق أو مركز بھ فرقة 

من أعوان الغابات یقومون بالسھر على الحفاظ على الأملاك الغابیة بكل الوسائل التي من شأنھا 

  .مساعدتھم في عملھم 

  :بالوسائل التالیة ویجھز الفرز بالضرورة 

  .خرائط قانونیة وطبوغرافیة خاصة بالفرز  -

                                                             
 93-97، المحدد لتشكیلة محافظة الغابات ،المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 1995أكتوبر 25المؤرخ في  333-95المرسوم التنفیذي ،رقم  )1(

  . 1997مارس/17،المؤرخ في 
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  .مخططات حدودیة خاصة بالفرز  -

  .دفتر یومي تدون فیھ كل الأشغال والمھام الیومیة  -

  .دفتـــــر معــــــاینـــة  -

  .مطـــرقة غــابـــیة  -

  .سلـــسلــــة مســـــح الأراضــــي  -

  .المـــــیل  جھـــــــاز قــــــیاس -

  .بـــــوصـــــلة  -

  . لوحــــــــة رســــم -

 أما عن نشاطات رئیس الفرز فلھ نشاطات عدة یقوم بھا وھي من صلاحیاتھ وقد خولھا لھ القانون

  :)1(في مجالات أھمھا

  :في مجال الضبط الغابي ،یقوم رئیس الفرز كما قلنا في مجال الضبط الغابي بما یلي  -

  .المخالفات الغابیة معاینة  -

  .البحث عن مرتكبي الجنح والمخالفات الغابیة -

  .الأدلة  لاستخراجالمخالفة ووضعھا تحت الدراسة  ارتكابفي  استعملتیحجز كل الوسائل التي  -

  الإجراءات اللازمة معھم  لاتخاذیستدعي الأشخاص المخالفین لقواعد الوقایة من الحرائق الغابیة  -

  . الجنح والمخالفات التي قام بمعاینتھا وضبطھا لإرسالھا للمصالح المختصة تحریر محاضر -

  .في مجال حرمة الأملاك الغابیة الوطنیة ،ویقوم رئیس الفرز في ھذا المجال بما یلي من خدمات  -

  .معاینة العلامات الحدودیة -

                                                             
سنطینة، آسیا حمیدوش، طرق إكتساب الملكیة العقاریة الخاصة للدولة على ضوء قانون الأملاك الوطنیة، كلیة الحقوق، مذكرة ماجستیر، جامعة ق) 1(

  .07، ص2010
)( 12مرجع نفسھ، ص. 
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  .وكذا الأرقام الممحاة  اختفتتسجیل العلامات الحدودیة التي  -

لإرجاعھا وإعادة تبیین الحدود مما یزیل  العلامات الحدودیة التي تم تحریكھا من مكانھا تفحص -
  .الإشكالات 

 لاتخاذتسجیل كل التجاوزات التي تحدث في الأراضي الصالحة للزراعة والتي تم تأجیرھا  -
  .الإجراءات اللازمة 

مات الحدودیة والإجراءات التي إعداد تقاریر بخصوص الأمور غیر العادیة المتعلقة بحالة العلا -
  .في ھذا الشأن وكذا المساعدات المنتظرة لتصحیح ھذا الوضع الذي ألت إلیھ اتخذت

  :)(،ویقوم رئیس الفرز في ھذا المجال بما یلي في مجال الوقایة  -

  .تفحص حالة خطوط النار  -

  .تفحص حالة المسالك ونقاطھا الحساسة  -

  .المراقبة ومدى یقضة الحراستفحص حالة أبراج  -

  .تفحص نظام رصد الطفیلیات ویسجل الوقائع التي تمت ملاحظتھا  -

،لھ أیضا في ھذا المجال مھام عدیدة أنیطت بھ وھي فعالة في مجال حسن  الاستغلالفي مجا ل  -
  :)(التسییر ، ونذكر منھا

  .المشاركة في عملیات التطریق  -

والرفع للأخشاب المقطوعة ویتابع عملیة التجدید ویتأكد من مطابقة مراقبة أشغال القطع والجر  -
  .ھذه الأشغال لدفتر الشروط

  .تسلیم رخص رفع الخشب  -

 استغلالمعاینة الأشجار الواقعة على الأرض ویطرق جذوع الأشجار المقطوعة ویعمل على  -
  .الحطب المیت 

  .استغلالھایتعرف على قطع الفلین البالغة ویقترح  -

  . استغلالھایراقب بحساب وجرد وحدات الفلین التي تم  -

  .ووزن الفلین یساھم في عملیة تصنیف  -

                                                             
) ( 122حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، ص.  
) (125مرجع سابق، ص. 
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  .یقوم بإعداد توقعات محاصیل الفلین المحتملة  -

في مجال الأشغال ،ویقوم في ھذا المجال بالمساھمة في عملیة إنشاء وإقامة الورشة وفتح الدفتر  -
  .الخاص بھا 

  .الخاصة بالتنفیذیراقب المقاییس  -

  .یراقب حالة المشتلة وظروف وضعھا في الحق  -

  .یراقب نوعیة المواد المستعملة لإنجاز الأشغال الغابیة  -

  .یقوم بالقیاسات الضروریة لإعداد جدول المنجزات  -

  .في مجال الإدارة یقوم أیضا في ھذا المجال وكرجل إدارة بتوظیف العمال  -

  .الدفتر الیومي  مليء -

  .ورؤساء الأفواج بالمھام الواجب القیام بھا  الو رشاتیكلف رؤساء  -

  .یعد الكشوف الیومیة  -

  .)(یقدر دوریا نسبة تنفیذ الأشغال -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
) (ة قائمة على تطبیق ھذه ھي المؤسسات التي جعلھا المشرع قائمة على تسییر وتنظیم الأملاك الغابیة في الجزائر وھي في عمومھا إدارات تنفیذی

  .القوانین التي من شأنھا الحفاظ على الأملاك الغابیة والنھوض بھا لترقیتھا من أجل زیادة منتوجھا وفائدتھا كمصدر إقتصادي 
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  رالحمایة القانونیة للأملاك الغابیة ومنازعاتھا في الجزائ:المبحث الثاني 

التي  القوانینإن الكلام عن الحمایة القانونیة التي أولاھا المشرع للأملاك الغابیة یعني التكلم عن  

نظم بھا المشرع ھذه الأملاك وكذا كیفیة معالجة المنازعات التي تنجم عنھا ومن جراء المساس بھا 

  .ین المطلبین أو التعدي علیھا لمعاقبة الجاني أو حمایتھا وردعھ ، وذلك ما سنعالجھ في ھذ

  الحمایة القانونیة:المطلب الأول 

لقد أحاط المشرع الأملاك الغابیة بترسانة كبیرة من القوانین وذلك منذ الإستقلال وإلى یومنا ھذا    

إلى غایة  صدور ما یسمى بالنظام العام للغابات  1903فبرایر  21وذلك بدءا بالقانون الصادر في 

كان بمثابة العام للغابات والذي 1والمتضمن النظام  1984یونیو سنة  23المؤرخ في  84/12رقم 

میلاد لأول نظام عام وشامل للأملاك الغابیة  ،وھذا یعد تقریبا بعد الفراغ أیضا الذي شھده قطاع 

وعلى مدى تسع سنوات فقد جاء ھذا القانون بالإضافة إلى النصوص التطبیقیة  1975الغابات بعد 

الأراضي ذات -الغابات ( لحمایة الثروة الغابیة  بكافة مكوناتھا  القانونيالخاصة بھ ، الإطار 

  .)التكوینات الغابیة الأخرى –الطابع الغابي 

  :النظام العام للغابات من حیث الشكل /أولا 

مادة وذلك  94المتضمن النظام العام لغابات من سبعة أبواب وتحوي  84/12یتشكل القانون 

  )1(:كالتالي 

  : الباب الأول -

  :مواضیع عامة وھي یحوي ھذا الباب أحكاما عامة تدرس أربعة 

  .الأھداف التي جاء من أجل تحقیقھا النظام العام 

  .العامة التي یقم علیھا ھذا النظام  المبادئ

  .مجال تطبیق ھذا النظام  

  .محتویات الأملاك الغابیة 
                                                             

  .،المتعلق بالنظام العام للغابات  1984یونیو 23،المؤرخ في  12-84القانون رقم  1
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خصص ھذا الباب لموضوع حمایة الثروة الغابیة حیث بین من خلالھ مختلف :الباب الثاني-

الثروة الغابیة وكذا ما یلزم من إجراءات لمنع تعرض ھذه الثروات للمخاطر الأخطار التي تھدد 

  .كالحرائق والسرقة والإتلاف وھذا كلھ بمعیة أو تحت إشراف إدارة الغابات 

  عملیات لا تقل أھمیة عن موضوع الحمایة وفصلھا كالتالي  أربعوذكر فیھ المشرع :الباب الثالث -

  .تھیئة الغابات وقواعدھا  * 

  .تصنیف الغابات والمعاییر المعتمدة في ذلك * 

  .تسییر الغابات وعلاقتھ  بالتصنیف * 

  .إستغلال الغابات والقواعد المتعلقة بھ * 

وقد عنون ھذا الباب بإسم تنمیة الأراضي ذات الطابع الغابي ومكافحة الإنجراف :الباب الرابع 

  :،وقد تطرق فیھ المشرع إلى مواضیع عدة وھي 

  .التشجیر وما یلزمھ - ا 

  .حمایة الأراضي من الإنجراف -ب

وإفادة الدولة القواعد المتعلقة بالأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للخواص وكیفیة تنظیمھا -ج

  منھا

  :المشرع فیھ إلى ما یلي  قوتطر:الباب الخامس 

الفئات التي تتولى الضبط الغابي وتنظیم مھامھا وكیفیة سیرھا والقواعد المتعلقة بھا من توظیف - ا 

  .وغیرھا 

الرسѧمي ،حمѧل سѧلاح الخدمѧة والمطرقѧة الغابیѧة وكѧل مѧا یلѧزم  الѧزىإلزامیѧة أداء الیمѧین ، إرتѧداء 

  .لذلك

خصصھ المشرع للأحكام  ویعتبر ھذا الباب ھو الباب الأساسي ولب القانون حیث:الباب السادس

  :الجنائیة وذكر فیھ 
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  .معاینة المخالفات - أ 

  ).89إلى المادة 72من المادة (المخالفات -ب  

وقد كان ھذا الباب خاص نوعا ما حیث خصص لموضوعین ھامین وكان لھما :الباب السابع-

  :الحض الوافر وھما 

  .الحظائر الوطنیة والمحمیات الطبیعیة - ا 

  .الحلفاء-ب 

وفي ما یلي سنتطرق إلى مضمون النظام العام :النظام العام للغابات من حیث المضمون /نیا ثا

  :للغابات

  :خصائص النظام العام للغابات  - 1

للغابة كما یعمل أیضا على إعطاء قاعدة قانونیة  والاقتصاديیحدد ھذا النظام الوضع القانوني - ا 

لكل الأعمال المتعلقة بالتنمیة الغابیة وكل ما یلزمھا من تخطیطات ودراسات للنھوض والسیر في 

  .الطریق الحسن 

من تفكیر شامل أخذ بعین الإعتبار الواقع وتجربة  انطلاقاالنظام العام للغابات  إعدادتم -ب  

  .الماضي 

من حیث كون ھذا الأخیر ذا طابع ردعي  1903ویتمیز النظام العام للغابات أیضا عن قانون  -ج  

والذي لایمنع ھذه النشاطات ، إنما ینظمھا  84/12إذ كان یمنع كل نشاط داخل الغابة عكس قانون 

ة تبین بوضوح الدور الذي یجب أن تلعبھ الغاب) المنظم(إلى ) الممنوع(وھذه النقلة النوعیة من 

  . )( على المستوى الإجتماعي

یعكس النظام العام للغابات في برنامجھ ھذا ، البعد الجدید للغابة إذ جعل منھا عنصرا تنمیة -د  

إقتصادیة وإجتماعیة وما یمكن أن تقدمھ للإقتصاد وكذا ارقي في مجال السیاحة في الأماكن 

  .الخضراء أو ما یسمى بالمساحات الخضراء 

                                                             
)(  64، ص2008لأملاك الدولة الخاصة، دار الثقافة، الأردن، أحمد طلال عبد الحمید، النظام القانوني. 
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  :العامة والمتعلقة بالنظام العام لغابات الأحكام  -2

  : الأھداف - ا

لیس من السھل فھم ما جاء بھ النظام العام للغابات من أحكام وإجراءات والتي نص علیھا ،إلا بعد 

  .معرفة الأھداف التي جاء من أجلھا ھذا الأخیر ولتحقیقھا 

  :وقد صنفتھا المادة الأولى منھ إلى مجموعتین 

عة الأولى من الأھداف بالثروة الغابیة من حیث الحمایة والتنمیة والتوسیع والتسیر تتعلق المجمو -

  .والإستغلال 

أما المجموعة الثانیة فتتعلق بالأراضي من خلال المحافظة  علیھا ومكافحة كل أشكال  -

  .الإنجراف

منصوص علیھا في لتعتبر المباديء  التي یقوم علیھا النظام العام للغابات وا:المباديء العامة  -ب

بمثابة الإطار الإیدیولوجي السیاسي والإقتصادي والبیئي والإجتماعي لإعداد ) 6إلى 2(المواد من 

  . )1( النصوص التطبیقیة الخاصة بھذا القانون ، كما تعد أیضا المصدر الأساسي لتفسیره

  :مجال تطبیق النظام العام للغابات  -ج

إن القصد بمجال تطبیق ھذا النظام ، تلك المواضیع الخاضعة لأحكام ھذا الأخیر والمتضمن  

  :)(النظام العام للغابات وقد حصر المشرع من خلال المادة السابعة في العناصر التالیة 

التكوینات الغابیة الأخرى ،والملاحظ في نص المادة -الأراضي ذات الطابع الغابي–الغابات - 

لم یبین طبیعة ملكیة ھذه العناصر مما یفھم من ذلك أن ھذه  عالسابعة السالفة الذكر أن المشر

  .الأخیرة تخضع لأحكام النظام العام للغابات ، سواء كانت تابعة لدولة أو للخواص على حد سواء 

  :مكونات الأملاك الغابیة الوطنیة - د

  ومما یفید في التعرف على الأملاك الغابیة الوطنیة إلى تسھیل عملیات المسح الغابي   

                                                             
  .69أحمد طلال عبد الحمید، مرجع سابق، ص) 1(
)( 88عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص. 
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ولا یمكن التعرف علیھا إلا من خلال تحدید العناصر المكونة لھذه  الأملاك والتي حددتھا المادة 

  :كما یلي  84/12من القانون  13

  .الغابات -

  والمؤسسات العمومیة  والمنشآتلمجموعات المحلیة الأراضي ذات الطابع الغابي التابعة للدولة وا-

  .العمومیة  والمؤسسات والمنشآتالتكوینات الغابیة الأخرى التابعة للدولة والمجموعات  المحلیة -

  : 84/12المجالات الغابیة التي نظمھا القانون /ثالثا

ھذه الأخیرة شرطا أساسیا لقد ربط المشرع بین تنمیة الثروة الغابیة وحمایتھا بأن جعل :الحمایة -1 

للأولى ، وعلى ھذا الأساس أعتبر المحافظة على الثروة الغابیة واجب الجمیع وذلك من أجل تدعیم 

الدور الذي تلعبھ الدولة لضمان دیمومة ھذه الثروة وحمایتھا من كل ضرر وتدھور وقد تطرق 

لتي قد تشكل خطرا على الثروة النظام العام للغابات في باب الحمایة إلى مجموعة من النشاطات ا

  .الغابیة كما بین الإجراءات الوقائیة الواجب إتخاذھا للحیلولة دون ذلك 

  :تعریة الأراضي *

مفھوم التعریة التي من شأنھا الإضرار بالثروة الغابیة  17لقد وضح المشرع من خلال المادة   

اعد على تھیئتھا وتنمیتھا ، وعلى فاعتبرھا كل تقلیص لمساحة ھذه الأخیرة لأغراض غیر التي تس

ھذا الأساس اشترط للقیام بالتعریة الحصول على رخصة من إدارة الغابات بعد أن تقوم ھذه 

  .الأخیرة بمعاینة المكان المراد تعریتھ وھذا بغض النظر عن طبیعة ملكیة الأرض

  :الحرائق والأمراض*

مجموعة من الإجراءات الوقائیة التي من  24إلى  21في ما یخص الحرائق تضمنت المواد من 

شأنھا الإحالة دون وقوع الحرائق أو على الأقل التقلیل من الأضرار التي تنعكس سلبا على 

  :المنتوج الغابي ومنھا
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خارج المساكن وفي غیر الأماكن المھیئة لھذا الغرض من أجل ) إشعال النار(منع الترمید  -   

قد تكون مصدرا للحرائق داخل الثروة الغابیة الوطنیة أو بالقرب  تفادي الحرائق أو الأشیاء التي

  .منھا 

المتنقلة داخل الأملاك الغابیة الوطنیة متوفرة على جھاز أمني لتفادي  الآلیاتیجب أن تكون  - 

  .أخطار الحرائق في الغابات 

ل الوقایة من قیام مختلف ھیاكل الدولة المعنیة بإتخاذ جمیع الإجراءات الضروریة من أج -   

  .أخطار الحرائق في الغابات 

منع تفریغ الأوساخ أو الردوم في الأملاك الغابیة الوطنیة أو إھمال أي شيء من شأنھ أن یتسبب  - 

  .في حرائق 

أما في ما یتعلق بالأمراض والحشرات والطفیلیات فھي أفات تصیب الغابة فتضعف من قیمتھا -   

الإقتصادیة ویعد من مھام إدارة الغابات إتخاذ جمیع الإجراءات الضروریة من أجل الوقایة 

ومكافحة كل أشكال الإتلاف التي قد تمس الثروة الغابیة وذلك بمعالجة الأمراض في بدایة 

  .)(ھا إنتشار

إن الأصل في الرعي بأنھ نشاط مسموح بھ ولكن بتنظیم من السلطات المختصة وذلك ما :الرعي *

منھ ، ولكن وكإستثناء نصت الفقرة الثانیة من نفس  المادة  26في المادة  84/12نص علیھ القانون 

لك المشرع وكذ رآھاالأماكن من الرعي وذلك لأسباب على أنھ تستثنى بصفة قطعیة بعض 

  :)(لخصوصیة ھذه المناطق وھي كما رتبھا القانون

  .الغابات الحدیثة العھد -

  .المناطق التي تعرضت للحرائق -

  .في التجددات الطبیعیة -

  .في المساحات المحمیة  -
                                                             

) (95عمر حمدي باشا، مرجع سابق، ص. 
) (17:41:، الساعة 04/04/2014: معمر قوادري محمد، تطور الأملاك الوطنیة الجزائریة، مقال منشور على الشبكة العنكبوتیة، بتاریخ  
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ونلاحظ أن كل ھذه الأمان تشترك في عنصر واحد وھو ضعف وقلة النباتات فیھا أو نوعیة باتاتھا 

الرعي فیھا مضر بھا أي یقلل من حجم الكثافة فیھا وذلك یعتبر ربما وضع مؤقت وذلك مما یجعل 

ما دامت على تلك الحال حتى تسترجع قوتھا لتصبح صالحة للرعي من جدید كباقي المناطق 

الرعویة ومالحضر الذي فرضھ القانون كما قلنا سابقا إلا للمصلحة العامة وحفاظا على ھذه الثروة 

ھمة للجمیع ویجب التعاون على الحفاظ علیھا لیس فقط بحمایة من اعوان محافظة التي ھي تعتبر م

  .الغابات 

ھذا وقد تكلم في العدید من المجالات كالبناء داخل الأملاك الغابیة الوطنیة أو بالقرب منھا في 

فقد منحت مدة سنة  32أما المادة  31وأوجبت لذلك ترخیص حسب المادة  30إلى  27المواد من 

  لكي یسووا فیھا حالاتھم ،  84/12لذین تصرفوا قبل صدور القانون ل

لھا ترخیص ھي الأخرى ،ھذا بالإضافة  أشترطالمواد من الأملاك الغابیة فقد  استخراجعن  أما    

ووضع لھ شرطین  34سب المادة إلى الإطار الذي وضعھ المشرع للمستعمل داخل ھذه الأملاك ح

  :)(وھما

  .المستعملین حكر على المقیمین داخلھا أو بقربھا فقطأن یكون -

  .لسد الحاجیات الأساسیة فقط الاستعمالوان یكون -

تبین مدى إحاطة المشرع بالترسانة القانونیة لحمایة  84/12إن ھذه اللمحة عن ھذا القانون أي    

 2000ماي  24المؤرخ في  115/2000الأملاك الغابیة ھذا بالإضافة إلى المرسوم التنفیذي رقم 

من الذي حدد الأسس التي بناءا علیھا یتم إعداد مسح الأراضي الغابیة  بالإضافة إلى العدید 

المراسیم والقوانین الأخرى التي من شأنھا تعزیز الحمایة القانونیة للأملاك الغابیة كالمرسوم رقم 

وكذا )1(ل الحمایة من الحرائق االذي ینظم الأعمال في مج 1987فبرایر  10المؤرخ في  87/45

یص المحدد لشروط وكیفیات الترخ 2001أفریل 05المؤرخ في  01/87المرسوم التنفیذي رقم 

المتعلقة بإعداد  89/170الترتیبات الإداریة فقد جاء بھا المرسوم التنفیذي رقم  أمابالإستغلال  

  .دفاتر الشروط المتعلقة بإستغلال الغابات 
                                                             

) ( ابع ھذا بالإضافة إلى تصنیف والتسییر وكذا الإستغلال وتنمیة الأراضي ذات الط 40إلى 37أیضا على إجراءات التھیئة حسب المواد من القانون وتكلم
سالیب الغابي أما عن حمایة الأراضي من الإنجراف  فقد وضع لذلك برنامجا یعد ه وفق دراسات میدانیا یصل فیھا كل أنواع الأراضي وما تحتاجھ لأ

حمل على عاتقھا للتشجیر من أجل تماسكھا بغض النظر عن الأراضي ھل خاصة كانت أم عامة ملكیة لخواص أو الدولة في كلتا الحالتین الدولة ھي التي ت
 . 114، أعمر یحیاوي، مرجع سابق، صالقیام بالحفاظ على عدم تلفھا لعموم فائدتھا على الدولة
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ھا العقوبات التي تكون جزاءا لمخالف ھذه القوانین إلا دلیل على صرامة ھذه القوانین وما یثبت 

منازعات التي تثور في مجال التعدي على الأملاك الغابیة ذلك ھي العقوبات التي تكون حلا لل

  .وذلك ما سنتعرف علیھ في المطلب الثاني

  .منازعات الأملاك الغابیة:المطلب الثاني                  

لقد نظم المشرع الأملاك الغابیة وما یتفرع عنھا من إنتفاعات وإستغلالات للمواد الموجودة بھا 

القوانین التي سنھا كما رأینا للدفاع عن ھذه الأملاك وما یثور عنھا من نزاعات وھذا بمجموعة 

كسرقة منتجاتھا وإستغلال مساحاتھا والتعدي علیھا بالنھب والإتلاف ولعلى أھم ما یثور حول ھذه 

الأملاك من نزاعات یكون حول بعض الجرائم كالصید الممنوع وإستغلال الحطب وإقتلاع 

ر والتسبب في الحرائق التي تأتي على المساحات الغابیة ویلعب في ھذا المجال الأخشاب والأشجا

الجھاز القضائي دورا ھاما خصوصا في ردع كل من یمس أو یضر بالثروة الغابیة وذلك عن 

طریق المنازعات كما أسلفنا ونظرا لما تكتسیھ ھذه الثروة من أھمیة ونظرا لتعدد القضایا التي 

  .لمنازعات الغابیة توصف بأنھا متنوعة وغیر عادیة تثیرھا ،جعل ھذه ا

وللقیام بذلك یجب الإعتماد على معیارین أحدھما عضوي یرتكز أساسا : تحدید النزاع الغابي -

على موضوع ) المادي(على أطراف النزاع بغض النظر عن موضوع النزاع بینما یرتكز الثاني 

  .النزاع 

  .وي التحدید من خلال المعیار العض -1  

على المعیار العضوي ھو الذي یكون أحد أطرافھ و مالكا لأحد  بالاعتمادإن النزاع الغابي    

عناصر الثروة الغابیة بمفھوم المادة السابعة من النظام العام للغابات ، أي أحد الملاك العمومیون 

  .كمؤسسات الدولة من القطاع العام 

  .التحدید بالمعیار المادي -2 

أما الأخذ بھذا المعیار فیعني أن النزاع الغابي ھو ما تعلق بموضوع الغابة بغض النظر عن     

یكتسي أھمیة ) الثروة الغابیة (وفي ھذه الحالة یصبح تحدید مصطلح ) عام أو خاص(نظام الملكیة 

  .ء المختصكبیرة ، إذ على أساسھ یتم تحدید المساحة الغابیة والجریمة الواقعة علیھا وكذا القضا
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  .أنواع النزاعات الغابیة *

  :إنھ عموما تصنیف المنازعات الغابیة یكون إلى ثلاث أنواع      

 .نزاعات غابیة ذات طابع مدني -

  .نزاعات غابیة ذات طابع جزائي  -

  .نزاعات غابیة ذات طابع إداري -

  :النزاعات الغابیة ذات الطابع المدني -ا

عندما یطرأ نزاع على أحد العناصر المكونة للثروة الغابیة لا سیما الأراضي ذات الطابع الغابي أو 

التكوینات الغابیة الأخرى مما یعطي للنزاع الطابع الغابي ، غیر أن موضوع النزاع لھ علاقة 

  .مال عموما ببعض القضایا التي ینظمھا القانون المدني مثل مسألة الملكیة كالحدود أو حق الإستع

  :النزاعات الغابیة ذات الطابع الجزائي -ب

إن النزاعات التي ألحقت أضرارا بالثروة الغابیة ھي النزاعات ذات الطابع الجزائي مھما كانت 

والتي كانت موضوع بحث ومعاینة وتحقیق من قبل الأشخاص ) خاصة أو عامة (طبیعة ملكیتھا 

موضوع ھذه النزاعات مخالفات ، جنح  ، جنایات وفي ھذه المكلفین بالضبط الغابي سواء كان 

الحالة یستدعي الأمر تطبیق كل من قانون الإجراءات الجزائیة وقانون العقوبات بالإضافة إلى 

  . )(المتضمن النظام العام للغابات 84/12القانون 

  :النزاعات الغابیة ذات الطابع الإداري-ج 

إن أعقد أنواع النزاعات في التشریع الجزائري ھي النزاعات الغابیة ذات الطابع الإداري وھي 

تتطلب درایة واسعة ، إذ أن المادة السابعة من قانون الإجراءات المدنیة إعتبرت النزاعات ذات 

طرفا في الطابع الإداري ، كل نزاع تكون الدولة ، الولایة أو البلدیة أو مؤسسة ذات طابع إداري 

  ھذا لنزاع القائم بینھم ، ومن بین تلك النزاعات الغابیة ذات الطابع الإداري نذكر على سبیل المثال 

                                                             
)( 75معمر قوادري، مرجع سابق، ص. 
) ( ،12ص.2014محمد احمد صابر، محاضرات في المنازعات العقاریة، جامعة الأغواط  wfaz.dz.comwww.mou  
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النزاعات التي تمس أملاك الخواص والتي تكون عند تدخل الإدارة في شؤون تسییر ھذه الأملاك -

  .من النظام العام للغابات  58كما نصت على ذلك المادة 

من القانون  9و8تنشأ بسبب تحول الأراضي ذات الطابع الغابة بمفھوم المادتین النزاعات التي -

  .المتضمن النظام العام لغابات  84/12

  : تحدید الجھات القضائیة المختصة بالنزاعات الغابیة * 

إنھ ولتحدید الإختصاص القضائي في النزاعات الغابیة ، یجب التفریق بین القضاء العادي     

  . ي المدني والجزائي وبین الإداريوالمتمثل ف

  :القضاء العادي- 1

ویختص ھذا القضاء في كل النزاعات ذات الطابع المدني ، وبخصوص إختصاص :المدني-ا  

  :الجھات القضائیة في المسائل المدنیة ، نص القانون على نوعین من الإختصاص 

للمحكمة الإبتدائیة  الإختصاص النوعي ویظم الدعوى ذات الطابع المدني من كإختصاص-

  .)1(بإعتبارھا درجة أولى من التقاضي

  .الإختصاص الإقلیمي- 

ویعني ھنا إنعقاد الإختصاص قضائیا للمحكمة التي یقع في دائرة إختصاصھا موطن المدعى علیھ 

  .في القضاء المدني للنزاعات الغابیة 

 :القضاء الجزائي   - أ

الجزائي أوشك القانون الغابي أن یكون قانون نظرا لكثرة القضایا المطروحة على القضاء 

غابي جزائي ، ولمعرفة الجھة القضائیة المختصة بالنظر في النزاعات الغابیة ذات الطابع 

الجزائي یستلزم الأمر النظر إلى ھذا الموضوع من خلال الإختصاص النوعي والإقلیمي لھذه 

  .)(الجھات القضائیة

                                                             
  .41، ص2010مسعودي أحمد، محاضرات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جامعة الأغواط، السنة الثالثة حقوق، ) 1(
) (45المرجع نفسھ، ص. 
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 لجھة القضائیة المختصة نوعیا بالنظر إلى طبیعة الجریمة فإذایتم تحدید ا :الإختصاص النوعي -

تعلق الأمر بالجنایات فإن محكمة الجنایات ي المختصة أما إذا كانت الجریمة تمثل جنحة أو 

  .مخالفة فإن المحاكم ھي المختصة بذلك 

ة إقلیمیا ھي إذا تعلق الأمر بمخالفة أو جنحة فإن الجھة القضائیة المختص:الإختصاص الإقلیمي  -

المحكمة محل الجریمة أو محل إقامة أ؟حد المتھمین أو شركائھم أو محل القبض علیھم ، وفیما 

  .یخص الجنایات فإن محكمة الجنایات یمتد إختصاصھا إلى دائرة إختصاص المجلس القضائي 

  :القضاء الإداري-

التي تتوافر فیھا الشروط  وینعقد الإختصاص للقضاء الإداري  عند النظر في النزاعات الغابیة

  :التالیة 

  .النزاعات الناتجة عن قرار إداري والتي تدرج ضمن دعوة تجاوز السلطة  -

  .النزاعات الناتجة عن العقود والأملاك الغابیة التابعة للدولة   -

  .)(أما إقلیمیا ونوعیا فالإختصاص ینعقد إلى المحاكم الإداریة

ات التي تثور حول الأملاك الغابیة والتعدي علیھا وكذا أنواع ھذا في ما یتعلق بأنواع النزاع

القضاء المختص لفض ھذه النزاعات ، أما القائم بكل ھذه الإجراءات من حین ضبط الجریمة إلى 

غایة إیصالھا لتصبح جاھزة للمحاكمة فھم كما سماھم القانون بضباط الشرطة الغابیة وھم من 

شراف على حمایة الأملاك الغابیة وتوقیف كل من تسول لھ نفسھ یتولى مھمة الضبط الغابي أي الإ

یتولى " من النظام العام للغابات بقولھا  62التعدي على الأملاك الغابیة  وھذا ما تنص علیھ المادة 

الضبط الغابي ، ضباط وأعوان الشرطة القضائیة وكذا الھیئة التقنیة الغابیة المنصوص علیھا في 

  ".الجزائیة قانون الإجراءات 

ویتضح من خلال ھذه المادة كما أسلفنا أن القائمین على الضبط الغابي ھم الھیئة التقنیة الغابیة  

  .وھم الأعوان بمساعدة ضباط وأعوان الشرطة القضائیة 

                                                             
)( 58مسعودي احمد، مرجع سابق، ص. 
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  :ضباط الشرطة القضائیة -

ضباط ، حیث حدد بأن الأشخاص المتمتعین بصفة )(تكلم عن ذلك قانون الإجراءات الجزائیة

  :الشرطة القضائیة بحصره لتمتع الأشخاص التالیین بصفة الضبطیة القضائیة 

  .رؤساء المجالس الشعبیة البلدیة*

  .ضباط الدرك الوطني *

  .ضباط الشرطة *

  .محافظو الشرطة *

ذوو الرتب في الدرك ورجال الدرك الذین أمضوا في سلك الدرك ثلاث سنوات على الأقل  *

بموجب قرار وزاري  مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني بعد والذین تم تعیینھم 

  .مصادقة لجنة خاصة 

مفتشوا الأمن الوطني الذین  قضوا في خدمتھم بھذه الصفة ثلاث سنوات  على الأقل وعینوا *

بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزیر العدل ووزیر الداخلیة والجماعات المحلیة حتى 

  . )( ھم الصفة الرسمیةتتوفر فی

ضباط وضباط الصف التابعین للأمن العسكري الذین تم تعینھم خصیصا بموجب قرار مشترك * 

  الأخرین ھذه الصفة لیصبحوا ضباط صادر عن وزیر العدل ووزیر الدفاع الوطني لتتوفر فیھم ھم 

  :أعوان الشرطة القضائیة -

الإجراءات الجزائیة على أنھ یعد من أعوان الشرطة من قانون  19لقد نصت على ذلك المادة 

  .القضائیة 

  .موظفوا مصالح الشرطة *

  
                                                             

) ( ،60، ص2004الجزائر، عبد الله اوھایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، التحري والتحقیق، د م ج. 
)( المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة2015یولیو  23: المؤرخ في 02-15:ھذه المواد لم یتم تعدیلھا وفق الأمر رقم ،. 
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في الدرك ورجال الدرك ومستخدموا الأمن العسكري الذین لیست لھم صفة  ضباط  ذوو الرتب* 

  .الشرطة القضائیة 

والذین حددھم القانون أما ھذا في ما یخص الشرطة القضائیة الذین یساعدون الھیئة التقنیة الغابیة   

  :)1(الشرطة الغابیة أو ما سماھم القانون بالشرطة الغابیة فھم من سنتطرق لھم في في ما یلي

  :الھیئة التقنیة الغابیة -

یقوم " من قانون الإجراءات الجزائیة أعضاء الھیئة التقنیة الغابیة بقولھا  21لقد حددت المادة 

والأعوان  الفنیون والتقنیون المختصون في الغابات وحمایة الأراضي رؤساء الأقسام والمھندسون 

  ".وإستصلاحھا 

المعدل والمتمم  1991دیسمبر  02المؤرخ في  20-91بینما نصت المادة الثانیة من القانون رقم 

تتمم " المتضمن النظام العام للغابات على أنھ  1984جوان 23المؤرخ في  84/12للقانون رقم 

  : مكرر على النحو التالي  62بمادة جدیدة  84/12من القانون رقم  62المادة 

یتمتع كذلك بصفة ضباط الشرطة القضائیة ، الضباط المرسمون التابعون " مكرر  62المادة -

للسلك النوعي لإدارة الغابات والمعنیون بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزیر العدل 

  .والوزیر المكلف بالغابات 

دیسمبر  02المؤرخ في  91/20قانون رقم لبالإضافة إلى ما نصت علیھ لمادة الثالثة من اھذا 

المذكور أعلاه بمادة  1984جوان  23المؤرخ في  84/12یتمم القانون رقم " على أنھ  1991

  . )( 1مكرر  62جدیدة 

عون للسلك یعد من أعوان الضبط القضائي ، الضباط وضباط الصف التاب: "  1مكرر 62المادة -

  ".مكرر المذكورة أعلاه  62النوعي لإدارة الغابات الذین لم تشملھم أحكام المادة 

  

  

                                                             
  .65عبد الله اوھایبیة، مرجع سابق، ص )1(
)( موظفي الغابات خاصة في مجال الضبطیة القضائیةالمتضمنة حدود صلاحیات  21/02/2010: الصادرة بتاریخ 12/2010: المذكرة الوزاریة رقم. 
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  :صلاحیات الشرطة الغابیة *

 62لقد نظم النظام العام للغابات مھام وصلاحیات الشرطة الغابیة وذلك بما نصت علیھ المادة 

یقوم الضباط وضباط الصف التابعون للسلك النوعي  لإدارة " والمعدل والمتمم على أنھ  2مكرر 

وجمیع والتحري في الجنح والمخالفات لقانون النظام العام للغابات وتشریع الصید  بالبحثالغابات 

  الأنظمة التي عینوا فیھا بصفة خاصة وإثباتھا في محاضر ضمن الشروط المحددة في النصوص 

لأنھ وكما قلنا فإن الأملاك الوطنیة تعتبر من الأملاك الوطنیة ولا یمكن إمتلاكھا بالتقادم ".الخاصة 

  ) (.ولا وضع الید علیھا أي حجزھا 

  تكون مخالفات :" المعدل والمتمم بأنھ  منھ و 66المادة نصت  أما عن النظام العام للغابات فقد  

ھذا القانون موضوع بحث ومعاینة وتحقیق من قبل الضباط وأعوان الشرطة القضائیة التابعین 

للسلك النوعي لإدارة الغابات المذكورین أعلاه وھذا كإختصاص أصیل مھمتھم التي یقومون بھا 

  .بدون منازع ویتحملون مسؤولیتھا 

ومن ھنا فإن صلاحیات الشرطة الغابیة تكمن في البحث والتحري والتحقیق والمعاینة في كل    

الجرائم والمخالفات والجنح التي ترتكب ضد الأملاك الغابیة ویقع على عاتقھم إثباتھا في محاضر 

 رسمیة وتتبع كل الإجراءات التي تنتھي في الأخیر لتصل إلى العدالة لتأخذ مسارھا في لمطلبة

  .       بالحقوق 

یخصان الإختصاص  اثنینومن ھنا ومن خلال ما سبق وأن رأینا من المادتین یتضح لنا شیئین      

  :المحدد  لأعوان الغابات 

أن الضباط وضباط الصف التابعین للسلك النوعي لإدارة الغابات لھم إختصاص خاص ولیس - 1

والمعاینة والتحقیق والأنظمة التي عیینوا إختصاص عام بحیث أن ممارستھم لصلاحیات البحث 

فیھا ھي بصفة خاصة مما یثبت خصوصیتھا ولیست عامة لأن التعین بخصوصیة ھو دلیل 

  .خصوصیتھا 

                                                             
)( 90عبد الله أوھایبیة، مرجع سابق، ص. 
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لا یمكن لضباط وضباط الصف التابعین لإدارة الغابات البحث والمعاینة والتحقیق إلا في -ب 

دلیل نص القانون وھو الجنح والمخالفات وھي أیضا إختصاصھم الأصیل ولیس في غیرھا وذلك ب

  :)(ھذا عن مھامھم ولكن وكأھم شرط یجب أن یتوفر  في ھذا السلك لأداء الخدمة ھوالمحدد لذلك، 

  :تأدیة الیمین - 

لقد نص القانون صراحة على أھم شرط من شروط أداء الخدمة لأعوان الغابات بصفة عامة وھو   

مستخدمي الھیئة التقنیة ب من النظام العام للغابات 63شرط أداء الیمین وقد نص علیھ في المادة 

لا یمكن لمستخدمي " ك بقولھم الغابیة لا یمكنھم مزاولة مھامھم إلا بعد تأدیة الیمین  القانونیة وذل

الھیئة التقنیة الغابیة الشروع في مھامھم إلا بعد أداء الیمین القانونیة أمام المحكمة التابعة لمقر 

سكناھم بعد تسجیل تعیینھم وإیداع عقد الیمین لدى كتابة الضبط بالمحكمة التي تعمل بھا ھذه 

ومن خلال ھذا النص نستخلص أنھ یمنع على ضباط الصف التابعین للسلك النوعي لإدارة  .الھیئة

  : )(الغابات الشروع أو البدء في مھامھم كلھا وخاصة منھا المتعلقة بالشرطة الغابیة إلا بعد

  .أداء الیمین أمام المحكمة التابعة لمقر سكناھم - ا 

  .كتابة الضبط بالمحكمة التي تعمل بھا ھذه الھیئة تسجیل تعیینھم وإیداع عقد الیمین لدى  -ب 

الذي یؤدیھ ) القسم (من النظام الداخلي لإدارة الغابات  نص الیمین  72ھذا وقد بینت المادة   

أقسم باͿ العلي العظیم أن أقوم بأعمال وظیفتي   بأمانة وصدق : " الأعوان ھؤلاء كما یلي 

  "كل الأحوال الواجبات المفروضة علي وأحافظ على السر المھني وأراعي في 

   :المعاینة -

یجب على كل عون من أعوان الغابات المحلفین أن لا یعلن عن إرتكاب مخالفة من مخالفات     

التشریع الغابي إلا ویتلزم علیھ أن یبحث عن جمیع العناصر التي تمكنھ من ضبط المخالف  وفي 

اب المخالفة بدقة وحجز الأشیاء  التي من الممكن أنھا ھذا الإطار یقوم العون بتحدید مكان إرتك

الأشجار المقطوعة ( إستعملت في إرتكاب ھذه المخالفات ، كما یحجز الجسم محل المخالفة 

ویبحث عن الشھود وفي الأخیر یقوم بتحریر محضر یدون فیھ كل المعلومات التي ) إلخ.......
                                                             

)( 11، ص22/01/2015سامعي بدر الدین، وكیل جمھوریة لدى محكمة باتنة، مداخلة بالیوم الدراسي حمایة الغابات بین المسؤولیة والعقاب، یوم. 
)( 12المرجع نفسھ، ص. 
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" ال من النظام الداخلي لإدارة الغابات على أن في ھذا المج 19تحصل علیھا ولقد نصت المادة 

الأقسام ورؤساء الفروز بدفتر معاینة یسجلون فیھ كل المخالفات والجنح  الغابیة  یزود رؤساء

  .............) وغیرھا 

وعلى ذكر المحضر فھو یتكون من معلومات على وجھ الخصوص وھي محصورة في القانون   

  :)(كما قلنا على وجھ الخصوص

  .وصف المخالفة أو الجنحة  - 

  .طبیعة المخالفة أو الجنحة  - 

  .إسم ولقب ومكان سكن المخالف  - 

  ).إلخ................الساعة  –التاریخ ( لمخالفة أو الجنحة 1ظروف ا - 

  .إسم ولقب ومكان الشھود - 

  :أما في حي حالة ما إذا كان حجزا تضمن محضر الحجز ما یلي  

  .الحجز تاریخ  - 

  .سبب الحجز  - 

  .الإشعار بالحجز المرسل إلى الجانح  - 

  .إسم وصفة الأعوان الذین قاموا بالحجز - 

  .وصف الأشیاء المجوزة وطبیعتھا وكمیتھا  - 

  .حضور الجانح وقت الوصف  -   

  .كان تحریر المحضر وساعة إختتامھم -   

                                                             
) ( 93أوھایبیة، مرجع سابق، صعبد الله. 
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ولذلك كان لزاما على أن یحوي المحضر على جمیع المعلومات التي تمكن من التعریف على   

الأشیاء المحجوزة وكذا الوسائل التي أستعملت في إرتكاب المخالفة ، بعبارة أخرى إثبات أن 

المخالفة قد وقعت  فعلا وأن عناصرھا متوفرة وقائمة الأركان لكي تتم صحة المحضر ومن ثم 

  .)(متابعة تسھل ال

بصحة الإجراءات والتي تتیح لنا فرصة المرور بالمحضر لإتمام  القولیمكننا  الآنإلى حد        

المطالبة بالعقوبة لمرتكب الجنحة أو المخالفة وذلك بعد المرور إلى المرحلة التالیة وھي مرحلة 

  .المحكمة 

 24كمة المختصة إقلیمیا في خلال ویرسل المحضر في ھذه المرحلة إلى كتابة الضبط بالمح      

ساعة حتى یتطلع علیھ الأشخاص الذین یطالبون بالأشیاء والحیوانات المحجوزة والذي یحق لھم 

  .مباشرة ما علیھم 

أیام التي تلي ) 6(أما إذا لم یطالب أي شخص لا بالحیوانات ولا بالأشیاء المحجوزة مدة        

الحیوانات من طرف إدارة الأملاك الوطنیة في أقرب سوق  التبلیغ ،یصدر القاضي أمر ببیع ھذه

  .من مكان الحجز 

وإذا لم یطالب بھذه الحیوانات إلا بعد بیعھا  ولا یكون لصالحھا سوى الحق في أخذ حاصل البیع 

  .بعد إقتطاع كل المصاریف منھ 

الجریمة وجمع  البحث  إن البحث ھنا والذي یجب على الأعوان القیام بھ ھو البحث عن عناصر- 

من قانون الإجراءات  22كل الأدلة التي تؤدي غلى ضبط المخالف وفي ھذا الإطار أجازت المادة 

من النظام الداخلي لإدارة الغابات ، لأعوان الغابات من تتبع الأشیاء  79الجزائیة وكذا المادة 

  . )(المقطوعة أو المنزوعة غلى الأماكن التي نقلت إلیھا ووضعت تحت الحراسة

المنقولة  الأشیاءلھم تتبع  أتاحمن حیث  بأنھونلفت الإنتباه إلى مدى تنظیم القانون لمھام الأعوان     

والمحجوزة أو المنزوعة إلى الأماكن التي نقلت إلیھا حد من ھذه الصلاحیة بمنع دخول المنازل 

القضائیة  الشرطةوالمباني والأفنیة والأماكن المصورة المجاورة لھا إلا بحضور أحد ضباط 

                                                             
)( 14سامعي بدر الدین، مرجع سابق، ص. 
)( 96عبد الله أوھایبیة، مرجع سابق، ص. 
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ضر وقائعھا لإدارة الغابات المختصة إقلیمیا والذي یوقع معھم عن محضر عملیة التفتیش والتي ح

بالإضافة إلى ذلك فإن القانون یمنع ھؤلاء الأعوان من القیام بمثل ھذه الزیارات قبل الساعة 

  .الخامسة صباحا وبعد الساعة الثامنة مساءا 

من قانون الإجراءات الجزائیة  23وفي حالة ضبط المخالف متلبسا أجاز القانون من خلال المادة   

م النظام الداخلي لإدارة الغابات ، لضباط وضباط الصف التابعین لإدارة الغابات ،  80والمادة 

المختص  إقتیاد المخالف المتلبس إلى أمانة وكیل الجمھوریة أو قاضي التحقیق أو رئیس المحكمة

  .إقلیمیا 

لكن وكنظام حمایة لھم لا یمكنھم إتخاذ مثل ھذا الإجراء في حالة ما إذا أبدى المخالف مقاومة قد  

تشكل خطر بالنسبة لھؤلاء الأعوان وفي ھذه الحالة یمكنھم الإستعانة بالقوة العمومیة وتحریر 

  . )1(محضر في ھذا الشأن

ولتمكین أعوان الغابات من القیام بعملیات البحث والتحري عن الجنح والمخالفات الغابیة بأكثر      

اط الصف التابعین لإدارة الداخلي لإدارة الغابات لضباط وضبمن النظام  88فعالیة اجازت المادة 

لغابیة والطرق الغابات إقامة حواجز للمراقبة على الطریق الوطني والولائي والقروي والمسالك ا

     .ذات الحركة الكبیرة 

  :مرحلة تحریر المحاضر  -   

یعد ما یعرف بالمحضر أھم وثیقة یعدھا عون الغابات المحلف والمؤھل لمعاینة الجنح ومخالفات 

وھو الذي  یكون كأول خطوة لبدء التحرك .اختصاصھالنظام العام للغابات والذي یعمل في حدود 

  .بیة برد الحقنحو حمایة الأملاك الغا

وھذا الأخیر لیس عشوائیا توضع معلوماتھ أو یكتب بل لھ شروط شكلیة تخص طریقة كتابتھ 

لیكون بالشكل القانوني ، بحیث یتم تحریره في مطبوعات تعدھا إدارة الغابات خصیصا لھذا 

  .الغرض وتحمل خاتم ورقم التسجیل

                                                             
  .99المرجع نفسھ، صعبد الله اوھایبیة، ) 1(
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تب المحاضر في أي مكان ولذلك تكتب المحاضر بشكل واضح وبدون شطب كما یمكن أن تك  

غیر أنھ من المھم ألا یشوبھا شطب وفي حالة حدوث ذلك ) خطیة(فھي غالبا ما تكتب بخط الید 

یجب على العون ذكر في الھامش التصحیح الذي أحدثھ لأن ذلك یتنافى وقواعد كتابة المحاضر 

  .كوثیقة رسمیة 

ة ھذا المحضر فإنھ یجب أن یكون موقعا من إلى أنھ مھما كانت ظروف كتاب الانتباهونلفت     

طرف العون المحرر ه وفي حالة خلوه من التوقیع یصبح باطلا أي أنھ لا یحمل صفة الرسمیة التي 

  .)1(یعطیھا لھ التوقیع

أما إذا تمت معاینة المخالفة من طرف عدة أعوان فیتم تحریر المحضر من طرف رئیس الفرز  

  .الذي وقعت فیھ الجنحة أو المخالفة 

كذلك بالنسبة للتأریخ فھو مھم ویجب أن یكون المحضر مؤرخا ، ویقصد بذلك ھنا ھو تاریخ         

لما أنھ لیس ھناك أجل محدد لإختتام ع) الیوم ،الشھر، السنة (إختتام المحضر ویكتب حرفیا 

المحضر بحیث یمكن تأجیل إختتامھ إلى غایة إستكمال العناصر الضروریة المتعلقة بالجنحة أو 

  .المخالفة ونقول بأنھ لا توجد وثیقة رسمیة نؤكد على صحتھا وتسري فیھا الآجال ولیس بھا تاریخ 

لجمھوریة فیجب أن تكون مرقمة ومكتوبة أما في ما یخص المحاضر التي ترسل إلى وكیل ا     

  :على الآلة الراقنة في أربع نسخ ویتم إرسالھا كما یلي 

  .النسخة الأصلیة إلى وكیل الجمھوریة  *

  .نسخة إلى المقاطعة  *

  .نسخة إلى الإقلیم  *

  .نسخة إلى أرشیف الفرز  *

                                                             
  .،المحدد لتنظیم إدارة الغابات ،المعدل والمتمم  1995أكتوبر 25المؤرخ في  333-95المرسوم التنفیذي رقم ) 1(
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تكون ھذه المحاضر مؤكدة ومثبتة  من طرف ضابط الشرطة القضائیة التابع لإدارة  أنویجب 

الغابات والمختص إقلیمیا ، كما أنھا ترسل تحت إشراف مقاطعة الغابات المختصة إقلیمیا وھي 

  .المسؤولة علیھا 

من أجل ذلك ونقول عموما بأن حمایة الثروة الغابیة تعد شرطا أساسیا للحفاظ علیھا وتنمیتھا و    

خصھا المشرع كما رأینا بمجموعة من النصوص القانونیة لحمایتھا ، وفضلا وقصد تسھیل مھام 

الشرطة الغابیة أثناء أداء مھامھا تم جمع ھذه النصوص الخاصة التي لھا صلة بجنح ومخالفات 

  .قانون الغابات الموضحة في الجدول أدناه

  إن ذلك یكون حسب درجة خطورتھا وھي مقسمة كما یلي وللتمییز بین مخالفات قانون الغابات ف  

  : )(وھي الجریمة التي قرر لھا القانون عقوبة أصلیة: الجنایة - 1

  .السجن المؤقت -السجن المؤبد     -الإعدام    -

  :وھي الجریمة التي قرر لھا القانون عقوبات أصلیة تتمثل في: الجنحة - 2

سنوات ، ما عدا الحالات لتي یقرر فیھا القانون حدود أخرى الحبس لمدة تفوق شھرین إلى خمس -

  دج2000غرامة  تتجاوز -

  :وھي أیضا الجریمة التي یعاقب علیھا القانون بعقوبة أصلیة : المخالفة - 3

  .الحبس من یوم واحد على الأقل إلى شھرین على الأكثر -

  .دج2000إلى  20غرامة من  -

الحرق (لفة أو الجنحة قمنا بإعطائھا الوصف القانوني مثل ولكي نكون أقرب لتسمیة تلك المخا

  ).إلخ......العمدي ،قطع وقلع الأشجار ؟ن الرعي في الأملاك الغابیة الوطنیة 

  .)(والغرض من ذلك تسھیل عملیة تحریر مختلف المحاضر بصورة قانونیة وعملیة أكثر

                                                             
)( المتضمن قانون العقوبات المعدل والتمم1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر عام  18:المؤرخ في 156-66رقم  الأمر ،. 
)( المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والتمم1966یونیو 8الموافق ل 1386صفر عام  18:المؤرخ في 155-66: الامر رقم ،. 



 الجزائري في التشریع  الغابیة للأملاك القانوني النظام: الثاني الفصل                                 
  

 
60 

والمتضمن النظام العام للغابات والتي  84/12من القانون  88كما تجدر الإشارة غلى المادة    

  :تعتبر من حالات التشدید بالإضافة إلى مواد قانون العقوبات المخالفات التي تقع فیھا 

  .المساحات المحمیة والغابات المحمیة -

  .الغابات والتكوینات الغابیة الأخرى ذات التخصیص المعین -

  .طرقة الغابیة الإستیلاء أو حیازة الأخشاب التي تحمل رمز الم-

وفي كل الحالات یتم مصادرة المواد والمنتجات الغابیة الناتجة عن مخالفة لقانون الغابات كإجراء 

  .من نفس القانون  89جزائي طبقا للمادة 
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      :خاتمة

ختاما نقول إنھ ومن خلال تتبعنا لمراحل دراستنا لھذا الموضوع  نجد بأن موضوع               
الأملاك الغابیة موضوع جدید على الساحة العلمیة  خصوصا في وطننا ھذا وھو موضوع خصب 

ه عطیھ بعد الإستثمار فیھ وفي مواردللدراسة وما تعود بھ التوصیات بعد الدراسة أھم من حیث ما ی
وما ینعكس بھ على الحیاة الإقتصادیة للبلاد ولذلك بات لزاما على الدولة الجزائریة أن توجھ أنظار 
بعض الباحثین في ھذا المجال للتنظیر لھ وإعطائھ قیما وقواعد للتسییر وللنھوض بھ لیرقى إلى 

ذا الإجتماعیة مصاف الموارد الھامة في الإقتصاد في الدولة بالإضافة إلى الجوانب السیاحیة وك
  :في النتائجوعلیھ یمكن إجمال ومن ھنا ندرك  بأنھ یجب على الدولة الجزائریة 

  لا یستھان بھ في مجال حمایة الثروة الغابیة ً  أن الدولة الجزائریة قد قطعت شوطا
  أن الثروة الغابیة ھي بمثابة بدیل إقتصادي یمكن استثماره خاصة في ظل الظروف التي

 تعیشھا الدولة
 ةة العامة للغابات المكلف الرئیسي لحمایة الغابات ولیس الوحیدیتعتبر المدیر  
  أن علاقة السلطة القضائیة بإدارة الغابات علاقة وطیدة تھدف في الأساس إلى حمایة الثروة

 الغابیة 
  عندما منح صفة الضبطیة القضائیة لموظفي الغابات ً  أن المشرع الجزائري قد أحسن صنعا

  : التوصیات

  القیام بھذا الموضوع وإعطائھ أھمیة بالغة من حیث الدراسة والتأطیر. 
  تفعیل دور المؤسسات التي تسیر وتحمي الأملاك الغابیة. 
  إعطاء أعوان الغابات سلطة أكبر في الضبط والتحري وتحریر المحاضر وممكن حتى

 .فرض غرامات أنیة وأخرى تقتص عن طریق العدالة 
 أكثر صرامة للمخالفین قواعد إستغلال ھذه الأملاك سن قوانین 
  تشدید العقوبات على كل من تسول لھ نفسھ حرق ھذه الأملاك أو سرقتھا أو إتلافھا قصد

 الإضرار بھا
  إعطاء أھمیة للإستثمار في ھذا المجال. 
  محاولة إستغلال ھذه الأملاك من طرف الدولة وفق قواعد ودراسات حدیثة بدل تركل

 ص لعدم معرفتھم بھاللخوا
  القیام بأیام تحسیسیة حول الحفاظ على الملكیة الغابیة 
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  :الكتب- 1
  

أعمر یحیاوي، نظریة الأموال العامة والأموال الخاصة التابعة للدولة والجماعات المحلیة، دار * 
  .2001ھومھ، الجزائر، 

اوھایبیة، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، التحري والتحقیق، د م ج، الجزائر، عبد الله * 
  .60، ص2004

عمر حمدي باشا، الأملاك الوطنیة في ضوء التعدیلات الجدیدة وأحدث الأحكام، دار ھومھ، * 
  .2004الجزائر، 

، السنة مسعودي أحمد، محاضرات في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، جامعة الأغواط* 
  .2010الثالثة حقوق، 

محمد فاروق عبد الحمید، الطور التاریخي للأملاك الوطنیة في الجزائر، دیوان المطبوعات * 
  .1988الجامعة، الجزائر، 

  :الرسائل الجامعیة- 2

بشفار سمیر، تنظیم الإدارات العمومیة المكلفة بالأموال العامة، أطروحة دكتوراه، جامعة * 
  .2011تلمسان، 

حسونة عبد الغني، الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامة، أطروحة دكتوراه، كلیة * 
  .2013الحقوق، جامعة بسكرة، 

آسیا حمیدوش، طرق إكتساب الملكیة العقاریة الخاصة للدولة على ضوء قانون الأملاك * 
  .2010الوطنیة، كلیة الحقوق، مذكرة  ماجستیر، جامعة قسنطینة، 

عبد السلام یوسف، حمایة الأملاك الوطنیة العامة، مذكرة لنیل إجازة المدرسة الوطنیة للقضاء،  *
  .2010، 15الدفعة

لھزیل عبد الھادي، الآلیات القانونیة لحمایة الأملاك الوقفیة في الجزائر، مذكرة ماجستیر في * 
  .القانون الخاص، جامعة الوادي

الوطنیة في القانون الجزائري، مذكرة ماجستیر، جامعة  نادیة بلعموري، أحكام الأموال* 
  .200الجزائر، 

محمد الطاھر بشوني، الحمایة العامة للأملاك الوطنیة المختلفة، مذكرة ماستر في القانون * 
  .2013العقاري، جامعة ورقلة، 

  : القوانین- 3

الوطنیة المعدل والمتمم المتعلق بقانون الأملاك  01/12/1990المؤرخ في  30- 90القانون رقم * 
  . 2008یولیو 20المؤرخ في   08/14بالقانون رقم 

المتضمن قانون التوجیھ العقاري ، الجریدة  18/11/1990المؤرخ في  90/25القانون رقم * 
  . 18/11/1990المؤرخ في  49الرسمیة العدد 
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لغابات ، المعدل المتعلق بالنظام العام ل 1984یونیو  23المؤرخ في  12-84القانون رقم * 
  .والمتمم

  .المتعلق بتسییر المساحات الخضراء  2007مایو  13المؤرخ في  06- 07القانون رقم * 

  : المراسیم - 4

المحدد لشروط وكیفیات إستغلال  2001أبریل  15المؤرخ في  87-01المرسوم التنفیذي رقم * 
  . 12-84أملاك الدولة في إطار القانون 

المنظم للأعمال في مجال الحمایة  1987فبرایر 10المؤرخ في  45-87رقم المرسوم التنفیذي  *
  .من الحرائق 

المحدد لتشكیلة المدیریة العامة للغابات  25/07/1995المؤرخ  201-95المرسوم التنفیذي رقم  *
  .وتسییرھا 

ظة المحدد لكیفیات تشكیل محاف 1995أكتوبر /25مؤرخ في ال 333-95المرسوم التنفیذي رقم  *
  . 1997مارس /17المؤرخ في  93- 97الغابات وتسییرھا المعدل والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم 

  : المجلات والمقالات- 5

، 09العربي میاد، ملاحظات حول القانون المنظم لحفظ الغابات، مجلة العلم، العدد* 
  .30/09/2009:لیوم

لفكر، العدد العاشر، جامعة مجلة ا عایلي رضوان، أملاك الجماعات المحلیة ومبدأ حمایتھا،* 
  .بسكرة

معمر قوادري محمد، تطور الأملاك الوطنیة الجزائریة، مقال منشور على الشبكة العنكبوتیة، * 
  17:41:، الساعة 04/04/2014: بتاریخ

  
محمد احمد صابر، محاضرات في المنازعات العقاریة، جامعة الأغواط، * 

2014.www.mouwfaz.dz.com  
سامعي بدر الدین، وكیل جمھوریة لدى محكمة باتنة، مداخلة بالیوم الدراسي حمایة الغابات بین * 

  .22/01/2015المسؤولیة والعقاب، یوم

حیات المتضمنة حدود صلا 21/02/2010: الصادرة بتاریخ 12/2010: المذكرة الوزاریة رقم* 
  .موظفي الغابات خاصة في مجال الضبطیة القضائیة
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 جانبي عبركل بلى أستاذي الفاضل سلخ محمد لمین على توجیھاتھ ونصائحھ والوقوف ا
  .مراحل الدراسة لھذه المذكرة

  :إلى الأساتذة الأكارم أعضاء اللجنة *       

  .سلخ محمد الأمین-*       

  .بلخیر دراجي-*       

  العایبي سعیدة - *      
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  :ي المتواصل كل ھذه السنوات إلى أھدي ثمرة عمل               

*  ً ً مستنیرا، ولو نزل إلى الأرض لكساھا سندسا ً لو صعد إلى السماء لكان قمرا أھدي سلاما حارا
ً فراتا سلسبیلا، إلى أمي الغالیة حفظھا الله  وحریرا، ولو خلط بماء البحر لجعل الملح الأجاج عذبا

  .تعالى

  حفظھ الله إلى الذي لبس ثوب الشقاء لكي یلبسني ثوب الراحة والھناء، أبي العزیز * 

ً بعیدة، ومن عرفت معھا معنى الحیاة السعیدة، وأصبحت  * ً في حیاتنا أزمنتا إلى التي قطعنا معا
الصدیق والرفیق في الحیاة في قلبي وحیدة، فلو أبوح بما أكن من الإحساس لأفت بھا ألف قصیدة، 

  .إلى زوجتي الغالیة

ومن أفتخر بھم حیا وبعد المماة،  ي الحیاة، ، إلى عینایا فكیاني الذي لا یھتز ولا یتزعزعإلى * 
  .یاسمین وفاطمة الزھراء بنتایا 

  .كل إخوتي سندس القویم وركني السلیم إلى  *

  .إلى كل زملائي وزمیلاتي في دفعتي  *

   خاصة عامر وبشیر  بعیدمن إلى كل أصدقائي من قریب و *

   . إلى الذین وسعھم قلبي ونساھم قلمي أھیدھم ثمرة عملي* 
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